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 الإهداء 

 المُستنير؛ والفكر العطرة، السيرة صاحب إلى اهدي

ل الفضل له كان فلقد   العالي التعليم بلوغي في الأوَّ

 .عُمره في الله أطال ،(الحبيب والدي)

 الجأش، رابط وجعلتني ياة،الح طريق على وضعتني من إلى

 كبيرًا صرت حتى وراعتني 

 .ثراها الله طيَّب ،(الغالية أمي)

 .والصعاب العقبات من كثير في الأثر بالغ لهم كان من إخوتي؛ إلى

 يد مد في يتوانوا لم ممن الجامعي؛ الى الابتدائي الطور من الكرام أساتذتي جميع إلى

 لي العون

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير 

  أستاذي الى تشكراتي بخالص اتقدم ان  العرفان و الشكر دواعي من انه

  بافظل محمد بلخير المشرف

 وشكرًا. مرحلة كل في وتوجيهي استفساراتي على للرد متاحًا دائمًا كان الذي

 هو لكم البحث هذا اهداء إن. ونصائحهم خبراتهم معي شاركوا الذين للأساتذة

 .سوياً بها مررنا التي الملهمة العلمية رحلةلل امتناني عن بسيط تعبير مجرد

 وأن المنشودة العلمية الأهداف تحقيق في وفق قد البحث هذا يكون أن أتمنى

 .العلمي البحث ميدان في متواضعاً إسهامًا يكون

  المناقشة لجنة اءضأع باقي إلى الشكر بجزيل أتقدم كما

 ،والتقدير الاحترام بكل
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 وعندما الزمن، عبر الجريمة قدم قديم هو غموضها وفك الجريمة عن للكشف السعي إن
 خدمة في تكون  جديدة أساليب تنشأ فإنها الجريمة مكافحة بمجال الحديثة الجنائية العلوم تلتقي
 عليها اعتمد التي الوحيدة هي التقليدية الأدلة كانت بعدما الجنائي والبحث الشرعي الطب
 التقليدية الإثبات بطرق  وذلك ومرتكبيها، الجريمة عن للكشف ماضيال في الجنائي البحث

 أو العدالة تحقق لا قد الأخيرة هذه أن غير والاستجواب والاعتراف الشهود كشهادة المختلفة
 خاصة الجرائم تزايد خطر من لحمايته والمجتمع الإنسان حاجة لكن لتحقيقها، كافية غير تكون 

 أدلة إيجاد سبيل في التطور هذا مواكبة الجنائي الباحث على لزاما أصبح التكنولوجي التقدم مع
 نتائجها وتكون  والحوادث الجرائم غموض عن للكشف التحقيقات في متداولة تكن لم جنائية
 للجرائم ارتكابهم في يتفننون  بدؤوا الحاضر الوقت في الجناة وأن خاصة مؤكدة، شبه أو مؤكدة

 طمس أو للجريمة تنفيذهم أجل من وذلك بالدقة تمتاز التي ائلالوس كافة استخدامهم طريق عن
 والاستقرار والعدالة الأمن وتحقيق الفردية المصالح حماية في القانون  دور يعرقلوا حتى أثارها

 الأصبع بصمة اكتشاف المجال هذا في الجنائي الباحث خطاها خطوة أول فكانت للمجتمع،
 الاكتشاف بهذا الدول أغلب وعملت الإثبات مجال في الأدلة أبرز من آنذاك اعتبرت حيث

 .المتماثلة التوائم حالة في حتى الأشخاص بين التشابه انعدام قاعدة على معتمدة

 في ودقة مساهمة الأكثر الجنائية الأدلة من قريب عهد إلى الأصابع بصمات ظلت ولقد
 هذا تلا ثم الشديد، شوهالت حالات في الضحايا وكذا الجرائم مرتكبي شخصيات وكشف تعقب
 الأصابع بصمات جانب إلى الجنائي المجال في دلالة لها والتي أخرى  اكتشافات التقدم

 الرغم وعلى البصمات، من وغيرها والمخ والأسنان والشفتين والعين الأذن بصمة في والمتمثلة
 مرتكبي تشافاك إلى الذكر السابقة الأدلة خلال من توصلوا الجنائية الأدلة خبراء أن من

 بذلك سجلوا وقد المجتمعات تهدد التي الجرائم من وغيرها والاغتصاب والسرقة كالقتل الجرائم
 استمر بل الحد هذا عند يتوقف لم العلم تطور أن إلا الجريمة، عالم في وكبيرة هامة انتصارات

 هذا على ميتقد أن من لابد فكان الإجرامية، الأساليب لتطور تبعا والتطور الاكتشاف في
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 تدعم والتي المستجدة الاكتشافات هذه أبرز ومن أنواعها بجميع الجريمة ليحاصر التطور
 على 02 القرن  أواخر في ظهر الذي الاكتشاف ذلك هو الحقائق عن للكشف المبذولة الجهود

 عام نشر فقد ADN الحمض النووي  تحليل طريق عن" جيفري  آليك" البريطاني العالم يد
 بني من غيره عن الإنسان بها يتميز التي الوراثية بالبصمة فيه يعرف الذيو  بحث 4891
 المتطابقة، التوائم حالة في إلا تتكرر لا به خاصة جينية ومميزات بسمات يتفرد وتجعله البشر

 مما التريليون  في واحد بنسبة هو وآخر شخص بين وراثيتين بصمتين تشابه احتمال أن بل
 .مستحيلا التشابه يجعل

 البصمة" اسم التبعات هته على وأطلق 4891 عام اختراعه براءة جيفري " آليك وسجل
 مقارنة طريق عن الشخص على التعرف وسائل من أنها على الأخيرة هته ورفت ،" الوراثية
 المادة بصمة في الحزام نصف أن جيفري " آليك ذكر وقد ،AD.N النووي  الحمض مقاطع
 .أمه من الثاني والنصف أبيه من تأتي للطفل الوراثية

 الذي الوحيد والدليل العصر تقنيات أقوى  من الوراثية البصمة أصبحت الحين ذلك ومنذ
 وسيلة أصبحت وهكذا ضحايا، أو مجرمين كانوا سواء الأشخاص هوية عن الكشف يمكنه

 قضايا: مثل الجنائي المجال في سواء كثيرة قضايا في الدول من العديد في مستعملة
 هوية عن الكشف في الشرعي الطب مجال أو السرقة، وقضايا القتل، وقضايا اب،الاغتص

 من وغيرها النسب مجال في استعملت كما والزلازل، الحوادث في المفقودين الأشخاص

.  تحصى ولا تعد لا التي الأخرى  المجالات من وغيرها والصناعة كالزراعة المجالات
 وما قاطعا، دليلا بكونها الأخيرة هته وتتميز إنسان كل داخل موجودة الوراثية البصمة أن بما

 في الإنسان جسم من بيولوجي دليل على العثور هو الوراثية البصمة لتحديد المحققون  يحتاجه
 سيترك اللمسة بساطة بلغت ومهما الشخص يلمسه ما فكل تحليله، من ليتمكنوا الجريمة مكان

 طمس حاول مهما الجريمة مسرح في النووي  حمضه المجرم فيترك إليه، تشير فريدة بصمة أثر
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 وسوائل رأسه من شعرة تسقط فقد الجريمة مسرح في تحركه خلال أنه حيث الجريمة معالم
 .الجريمة عنيفة كانت إذا خاصة الدم أو العرق  و اللعاب جسدية

 لمقررةا الإثبات وسائل على يعتمد فإن ه أمامه قضية عرض أثناء القاضي أن   معروف هو وكما
 نظرية مجال في الكبير الأثر لها كان والتي الوراثية البصمة الوسائل هته بين ومن والمقبولة،

 إلى الجريمة نسب في كبيرا دورا تلعب حيث والنسب، الجرائم إثبات في خصوصا و الإثبات
م أو المنوي  السائل آثار تحليل خلال من وذلك الحقيق الجاني  مت بيولوجي دليل أي أو الد 
 نتائج فإذا تطابقت المتهم من المأخوذة العينات مع ومقارنتها الجريمة، بمسرح عليه العثور

 متطابقة غير كانت وإذا الجريمة، مسرح في المتهم وجود على قاطعة قرينة فذلك الفحوصات
 .براءته على ذلك دل

إقامة  في ثليتم الجنائي الإثبات مجال في هاما دورا تلعب الوراثية البصمة فإن   وهكذا
. التحقيق ورجال القضاة له يلجأ دليلا وأصبحت ارتكبها، الذي والمجرم الجريمة بين الصلة
 مجال في الوراثية البصمة دور لتبيين محاولة في الدراسة أهمية جاءت لهذا: الموضوع أهمية

م ما أهم باعتبارها الجنائي الإثبات  محاربة أجل من الجنائي البحث مجال ضمن للبشرية تقد 
 في أدرجها قد الجزائري  المشرع وأن خاصة الجزائرية القانونية المنظومة في مكانتها الجريمة
 على والتعرف القضائية الإجراءات في الوراثية البصمة باستعمال المتعلق 20-41 القانون 

و  جهة، هته من تطبيق فيها تم التي القضايا لبعض عرض أخرى  ناحية ومن الأشخاص،
 .التقنية

 :الموضوع أهداف

 :عملية وأخرى  علمية أهداف في الدراسة أهداف تتمثل

 :العلمية الأهداف
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 الأخرى، البصمات باقي عن تمييزها إلى إضافة خصائصها، وبيان الوراثية بالبصمة التعريف
 .الإنسان جسم في والأنسجة الخلايا شكل تطوير في تتحكم كيميائية مادة عن عبارة فهي

 المتعددة، وقواعد ومصادرها الوراثية البصمة فيها تستخدم التي المجالات انبي إلى إضافة -
 .الجنائي الإثبات في استعمالها

 :العملية الأهداف

 بيان مع الجرائم حل في منها الاستفادة وكيفية الجزائية المادة في الوراثية البصمة دور بيان -
 أن دون  وذلك عليه، يقع انحراف أي من المجتمع وحماية الحديثة التقنية هته استخدام كيفية
 يوجب ما هذا للأشخاص، الخاصة الحياة حرمة على واعتداءات تجاوزات إلى استخدامها يؤدي
 والمصلحة لهم الأمن توفير خلال من العامة المصلحة بين التوازن  من نوع لخلق المشرع تدخل

 .لشخصيةا وحماية معطياتهم الخاصة حياتهم حرمة على بالحفاظ الخاصة

 :الموضوع اختيار أسباب

 فالأسباب. موضوعية وأخرى  ذاتية لأسباب يرجع هذا نختار جعلتنا التي الأسباب أهم ومن
 علم دراسة في الدائم وشغفي الخاصة ميولي هي الموضوع هذا لاختيار دفعتنا التي الشخصية

 في التقنية هاته اعدتس التي الجرائم في التحقيق برامج ومشاهدة DNA خاصة الجنائية الأدلة
 .مرتكبيها عن الكشف

 على والتعرف ودقته حداثته هو الموضوع هذا لاختيار دفعتني التي الموضوعية الأسباب أما
 الجرائم، جميع في بها العمل إطلاق يرى  من فهناك ضن ي أو قطعي كدليل الوراثية البصمة قوة

 التشريعي التطور وبيان وحججه، هأدلت ولكل الجرائم ببعض تقييدها ضرورة يرى  من وهناك
 الوطني، المستوى  على الجرائم إثبات في الوراثية بالبصمة العمل تنظيم مجال في الحاصل

 المشاكل بعض تثير أنها إلا القضايا من العديد حل في ساهمت التقنية هته أن   من الرغم وعلى
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 استوجب ما وهو الجسدية مةالسلا في والحق الخاصة الحياة بحرمة بالمساس المتعلقة تلك وهي
 .توضيحها
 الرئيسة الإشكالية

 عليها بالتركيز نقوم سوف التي التالية الإشكالية نطرح أن لنا يكمن تقدم ما خلال من
 : موضوعنا في
 الجزائية؟ المادة في الإثبات في الوراثية البصمة تلعبه الذي الدور هو ما
 :الفرعية الإشكاليات 

 :في تتمثل فرعية إشكاليات اليةالإشك هته عن ويتفرع
 ما مدى مشروعية استخدام بعض التقنيات الحديثة في الإثبات الجنائي ؟ -
 الوراثية؟ البصمة استخدام وضوابط هي أسس ما - 

 في المادة الوراثية بالبصمة العمل لتنظيم -20-41 القانون  بها جاء التي هي الأحكام ما -
  الجزائية؟

مات و الآثار المادية على مبدأ الإقناع الشخصي للقاضي الجنائي و ما ما مدى تأثير البص -
 الدور الذي تلعبه في الدعوى الجنائية ؟

 :الدراسة منهج
 وصف خلال من الوصفي المنهج إتباع الموضوع لهذا معالجتنا مستهل في ارتأينا قد

 التحليلي والمنهج يتها،وأهم وخصائصها مفهومها كبيان بها المرتبطة والعناصر الوراثية البصمة
 في البصمة الوراثية باستعمال المتعلق 0-20-41 القانون  مواد من لبعض تحليل خلال من

 .الأشخاص على والتعرف القضائية الإجراءات
 :السابقة الدراسات

 مذكرة -: منها استفدنا والتي عليها، اطلعنا والتي الموضوع هذا في السابقة الدراسات أهم ومن
 للطالب" الوراثية بالبصمة الإثبات موضوع حول الدكتوراه  شهادة للني تخرج
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 .جيلاني ماينو
 "الإثبات في الوراثية البصمة حجية"  موضوع حول الماجستير شهادة لنيل مذكرة -

 القانونية الحجية"  موضوع حول الماجستير شهادة لنيل مذكرة -. سلطاني توفيق للطالب
 .اللاوي  عبد سعد للطالب"  النسب نفي أو إثبات في الوراثية للبصمة

 البصمة حجية على فيها ركزت أني هي لها تطرقت التي الدراسات بقية عن دراستي يميز وما
 .النسب إثبات في حجبتها على ركزوا فقد عكسهم، على الجنائي الإثبات في الوراثية

 : الصعوبات 
 : ضوعالمو  لهذا إعدادنا أثناء صادفتنا التي الصعوبات عن أما
 معظم أن ذلك الجنائي الإثبات في الوراثية البصمة دور في المتخصصة المراجع نقص هي

 المشرع كون  ذلك إلى بالإضافة النسب، إثبات مجال في الوراثية البصمة دور تناولت المؤلفات
 صعب مما نادرة حالات في إلا القضائي المجال في D.N.A الوراثية البصمة تقنية يستخدم لم

 .الحديثة هته التقنية على الجزائري  القضاء فيها اعتمد قضائية أحكام على الحصول اعلين
 :الدراسة تقسيم

 الخطة اتبعنا فرعية تساؤلات من منها تفرع وما الموضوع الرئيسية الإشكالية على وللإجابة هذا
مية الجنائية الأه الفصل جاء إذ التالية وهي    خطة وفق موضوعا فيها تناولنا والتي التالية،

البصمات المستحدثة في المجال  م الأول تناولنا في المبحث مبحثين، عنه ويتفرعللبصمات 
 حجية البصمات في الإثبات الجنائي أما المبحث الثاني خصصناه الجنائي

 بدوره والذي.دور الآثار المادية في كشف و اثبات الجريمة بعنوان الثاني الفصل وجاء  
 دور بعض الآثار المادية الحيوية و غير الحيوية الأولتناولنا في المبحث  ،مبحثين عنه يتفرع

 حجية الآثار المادية في الاثبات الجنائي .الثاني المبحث يخص فيما وأما ،
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 تمهيد 

 ووسيلة ثابتة علمية حقيقة وغدت البيولوجية الناحية من الوراثية البصمة قواعد رسخت
 مجالات في عديدة تشريعات وأقرتها صحتها في التشكيك 1أو منها النيل يمكن لا مؤكدة، طبية

 حتى الأدلة باقي بين الصدارة مكان بذلك وتبوأت الجنائية، والتحقيقات الهوية كإثبات مختلفة
 الجزائر جعل الذي الأمر LA REINE DE LA PREUVE الإثبات ملكة بأنها وصفت
 المتعلق 20-41 القانون  صدور خلال من البصمة هذه ائجبنت أخذت التي الدول من كغيرها

 هذه بتعريف قام إذ الأشخاص على والتعرف القضائية الإجراءات في الوراثية البصمة باستعمال
و  الوراثية للبصمة مفهوم وضع من لابد كان الأساس هذا وعلى من الثانية المادة في البصمة

الأدلة الجنائية تكتفي ببصمات الأصابع لأن لكن مؤخرا تغير الوضع ، فلم تعد مصالح 
الأبحاث العلمية التي أدت الى تطور علوم الأدلة الجنائية بشكل كبير ، كشفت عن آليات و 
تقنيات متنوعة لدى الانسان تميزه عن غيره شأنها في ذلك شأن بصمات الأصابع فأصبحت 

ل بصمات الأصابع و كذلك هذه المصالح تستخدم بصمات الكف و القدم التي تأخذ نفس شك
 .بصمات العين و الأذن و الشفتين والعرق و الصوت و أخيرا كانت بصمة الحمض النووي 

إلا أن هذه البصمات المختلفة التي لها الحجية و القيمة في الإثبات الجنائي باعتبارها 
لا تخطئ،  تثور بصددها عدة إشكاليات ، حيث أن هذه الإشكاليات لا تثور بخصوص 
المجرمين الذين تحتفظ مصالح تحقيق الشخصية ببصماتهم في سجلات أو تبرمجها في 
الحاسبات الآلية ، إنما تثور عندما لا تكون بصمة المشتبه فيه محفوظة ، مما تضطر مصالح 
الأمن لأخذ البصمة عنه ، مما يتسبب في إهدار كرامته و إبعاد قرينة البراءة عنه و معاملته 

، وبالتالي نتساءل عن مدى خضوعها لمبدأ مشروعية الدليل ، كما أن القاضي معاملة المتهم 

                                                           

 الماستر شهادة لنيل مذكرة ، 20-41 القانون  ظل في الوراثية بالبصمة الجنائي الإثبات: مرخوف وليلة محمودي ارزيقة -1 
 قسم السياسية، والعلوم الحقوق  كلية بجاية - ميرة الرحمان عبد جامعة الجنائية، والعلوم خاص قانون  تخصص الحقوق  في

 22 ص ،0242-0241 خاص قانون 
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في الوقت الحالي يعترف له بسلطة واسعة في قبول و تقدير الأدلة و بالتالي تثور إشكالية مدى 
تقييد البصمة لهذه السلطة فضلا عن ذلك فإذا كانت البصمات قاطعة في الإثبات ، فهل لها 

 .ة في الدعوى و تؤثر على اتخاذ إجراءاتها أن نبعد باقي الأدل

و بناءا على ما تقدم سنقسم دراستنا لموضوع البصمات بما فيه من إشكاليات إلى  
مبحثين نتناول المبحث الأول الى أحدث ما وصل إليه العلم فيما يتعلق ببصمات الوجه و 

حجية  البصمات العرق و الصوت و الحمض النووي  و نخصص المبحث الثاني للتحدث عن 
   .في الإثبات الجنائي 

 الوراثية البصمة مفهوم: الأول المبحث

 هذا حداثة إلى ذلك مرد وربما بالغة صعوبة الوراثية للبصمة محدد تعريف وضع يكتنف 
 الوراثية فالبصمة الأخرى، الوراثية المصطلحات بعض مع تداخله او وظائفه تعدد و المصطلح

 هي ليست الأخيرة هذه في أنها كما البيولوجية، الناحية من عنها لفتخت اللغوية الناحية من
 الحديثة التقنية هذه مفهوم عن للبحث مدافعنا وهذا الوضعي والقانون  الإسلامي اللفقه في ذاتها
 سوف هذا وكل لها المشابهة البصمات عن تميزها وكذا خصائص من به تمتاز ما أبراز وكذا

 :التالي النحو على المبحث هذا خلال من ندرسه

 الوراثية البصمة وخصائص تعريف: الأول المطلب
 من العديد في عليها يعتمد التي العلمية الاساليب اهم من الوراثية البصمة تقنية تعتبر

 4891 سنة الجنائية الادلة عالم في هائلة ثورة احدث الذي الانجاز يعتبر إذ ، الجنائية القضايا
 النووي  الحمض ويمثل DNA النووي  الحامض تحليل طريق جيفرزعن ابيلك العالم قبل من 1

 جميع في الوراثية للعوامل حاملة هي التي الجينات او للكروموزومات الكيميائي التركيب معظم
                                                           

 مجلد ، للحقوق  الراقدين مجلة الجنائي، الاثبات في الوراثية البصمة استخدام ، حمودي عباس محمد السعيد، فاضل عباس -1 
 091 ص ،0228 دين 14 العدد ،44
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 تعد التي وهي بها يعمل التي والطريقة الانسان صفات في تتحكم التي وهي الحية الكائنات
 هذا خلال من سنتطرق  لهذا المتهم تبرئة كدليل تعتمد باتت التي وهي شخصيته تحقيق دليل

 الوراثية للبصمة والقانوني والعلمي والاصطلاحي اللغوي  التعريف من كل الى المطلب
 .1لها المميزة والخصائص

 الوراثية البصمة تعريف:  الأول الفرع
 البصمة ومعنى" الوراثية" و" البصمة" كلمتين من وصفي مركب الوراثية البصمة

 :المعنيين أحد على.  اللغة في وتطلق عليه رسم أي بصما القماش بصم: يقال العلامة،
 غليظ اي بصم ذو ورجل الغزل وكثير كثيف اي بصم ذو ثوب يقال الغليظ، الكثيفو: لأولا

 .2البصم
 أختم إذا بصما بصم:  يقال بالأصبع الختم أثر هي والبصمة اصبعين، بين الفارق : الثاني
 .3الاسود المداد تشبه مخصصة بمادة دهنه بعد اصبعه بطرف

 الشيئ وورث اباه ورث يقال الانتقال اللغة في ومعناها الوراثة من مشتقة وهي نعت والوراثية
 .موته بعد إليه انتقل إذا ووراثة وارثا ورثا يرثه ابيه عن

 تفسير مع جيل إلى جيل من الحي الكائن صفات انتقال في يبحث علم الاصطلاح في والوراثة
 .بذلك المتعلقة الظواهر

 تعريف يمكن فانه الانتقال بمعنى والوراثة الاثر بمعنى البصمة مفهوم اعتمدنا ما وإذا
 الى الاصول من أو الابناء، الى الآباء من ينتقل الذي الاثر:  بانها اللغة في الوراثية البصمة

 .تعلمها يمكن محددة قوانين وفق الفروع
 والتي منخفضة خطوط تحاذيها التي البارزة الخطوط بأنها الوراثية البصمة عرفت كما

 سبحانه الله أودعها ربانية شخصية بطاقة تمثل البصمات وهذه الانسان اصابع رؤوس تكسو
                                                           

 091 ص ، السابق المرجع - حمودي عباس محمد السعيد فاضل عباس -1 

 1ص ، م 00،4880 ط بيروت، المشرق  دار والباحثين، اللغة أهل من مجموعة اعداد الاعلام، اللغة في المنجد -2 
 .4882 عام بيروت، صادر دار بصم، مادة العرب لسان منصور بن محمد -3 
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 بصمة تتشابه ان يمكن لا بحيث والاعجاز الدقة غاية في وهي الانسان أطراف في وتعالى
 فبصمة الشخص، يد نفس في آخر مع أصبع بصمة قتتطاب ان يمكن لا ولذلك آخر مع انسان

 .آخر أصبع بصمة مع ولانتشابه دقائقها بعض في مختلفة أصبع كل
 :الوراثية للبصمة العلمي التعريف  -20

 الوراثة علم الى الرجوع يمكن العلمية الناحية من الوراثية البصمة حقيقة على للتعرف
 التقنية تلك اكتشافه على المساعدة العوامل من لعلو  الحديثة العلوم من وهو الجيني والارشاد
 .والاشعة التحليل واجهزة المجهر من الدقة الفائقة الحديثة

 وهي بعينه فرد كل هوية على تدل التي التفصيلية المورثات الى نسبة الجينية البنية انها
 .1الشخصية من والتحقق البيولوجية المورثات من التحقق من تخطئ لاتكاد وسيلة

 
 أكثر أو واحد النووي  الحمض فحص عن الناتج الوراثي التركيب: " أنها على أيضا عرفت -

 التي الوراثية والصفات بالخصائص الوراثية البصمة تعتبر إذ ، الوراثية الدلالات انظمة من
 دون  الشخصية الهوية بطاقة تشبه فهي ثم ومن عليه، والتعرف الشخص هوية بتحديد تسمح

 فهي ثم ومن الوراثية خصائصه تبين إنما.... والموطن كالإسم للشخص المدنية ةالحال ذكر
 .2للفرد وراثية شخصية هوية عن عبارة

                                                           

 للعلوم العربية نايف جامعة ة،الوراثي البصمة استخدام من الوضعية والقوانين الاسلامية الشريعة موقف بوساق، المدني محمد -1 
 21 ص ،0229 الرياض ، الأمنية

 
 الشرعي، والطب الجنائية الأدلة لعلوم العربي المؤتمر"  الوراثية البصمة النووي  الحامض وتقنيات القضاء العبودي محسن -2 

 1 ص ،0222 الرياض، ، المنية للعلوم نايف جامعة



 الأهمية الجنائية للبصمات                                        :الفصل الأول 

 

12 
 

 الأصول من تنتقل التي الصفات انها على الوراثية البصمة محمد الوفاء ابو محمد الدكتور عرفها -
 النووي  الحامض من جزء تحليل طريق عن فرد كل شخصية تحديد شانها من والتي الفروع الى

 .1جسده خلايا عليه تحتوي  التي
 تحليل طريق عن الانسان هوية تعيين:  بانها الهلالي سعد الدين سعد الدكتور عرفها كما -

 التحليل هذا ويظهر جسده خلايا من خلية أي نواة  في المتمركزة الدنا حمض من اجزاء أو جزء
 وفق مسلسلة عرضية خطوط شكل على رجتد بها سلسلة كل سلسلتين من شريط صورة في

 الوراثية الصفات السلسلتين إحدى تمثل العرضية الخطوط بين المسافة أن على الأمينية للقواعد
 .2البويضة صاحبة" الأم من الوراثية الصفات الاخرى  السلسلة وتمثل" الماء صاحب"  الاب من
 تشبه وهي الحية الكائنات جميع خلايا في الموجودة المورثة المادة انها على يعرفها من هناك -

 مدى تبين والتي الأنسجة او الشعر او المنوية المادة او الأصابع بصمات أو الدم تحليل
 والتي المشفرة البشري  الجينيوم على بالإعتماد فهي ، بينهما الاختلاف او الشيئين بين التشابه

 عن وذلك المختلفات بين التغاير أو الفرق  بوجود وتجزم المتماثلات بين الصلة مدى تحدد
 .للإنسان الوراثي التركيب معرفة طريق

 المتكررة التتابعات من المتكون  الوراثي النمط بانها كذلك الوراثية البصمة عرفت كما
 فلم فرد لكل ومميزة فريدة تعتبر التتابعات وهذه الوظيفة مجهول DNA النووي  الحمض خلال

 .المتطابقة التوائم في اوانم بعيدين شخصين في تتماثل
 لعدد النووي  الحمض فحص عن الوراثي التركيب انها على الوراثية البصمة عرفت كما

 .3 الوراثية الدلالات انظمة من أكثر أو واحد
 :  الوراثية للبصمة والفقهي القانوني التعريف/20

                                                           

 والقانون  والشريعة الاسلامي، والفقه الوضعي القانون  في الجنائي الإثبات في الوراثية البصمة حجية مدى ، محمد الوفاء أبو -1 
 191 ص ، 0220 الامارات والقانون، الشريعة كلية والقانون  الشريعة بين الوراثية الهندسة مؤتمر اعمال ضمن منشور بحث ،
 .01 ص ،0224 ، الكويت ، العلمي . د، ، الشرعية وعلاقتها الوراثية البصمة ، الهلالي مسعد الدين أسعد -2 

 .السابق المرجع ، 20-41 القانون  من 0 و 4 ف 0 المادة -3 
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:  بماياتي لقانون ا هذا مفهوم في يقصد 20-41 القانون  من 4 فقرة 0 المادة نص الى بالرجوع
 الثانية الفقرة أما ، النووي  الحمض في المشفرة الغير المنطقة في التسلسل هي الوراثية البصمة

 في تسلسل عن عبارة بأنه الأوكسجين منقوص الريبي النوي  الحمض عرفت فقد المادة لهذه
(  A)  بالرمز هل ويرمز الادينين آزوتية قاعدة من منها واحدة كل تتكون  النيكليودات مجموعة
)  بالرمز له ويرمز والتيسين( C) بالرمز له ويرمز والسيتوزين( G) بالرمز له ويرمز والغوانين

T  )بشكل وتمركزه لوجوده نظرا النووي  بالحمض تسمى وقد فوسفات ومجموعة السكر ومن 
 تكوين عن المسؤولة هي الأربعة القواعد وهذه الحية الكائنات جميع خلالا نواة  في أساسي

 .شخص لكل الوراثية الصفات
 أواثبات نفي كدليل والمحاكم الداخلية قوانينها في فيها العمل على التشريعات بعض نصت كما
 :التالي النحو على والجنائية المدنية المجالات في

 التي إنسان لكل الثابتة الأصلية الوراثية الهوية بانها الفرنسي القانون  فقهاء بعض عرفها   - ا
 . تام شبه بيقين الأفراد على بالتعرف وتسمح الوراثي التحليل بطريقة تعينت
 

 تنتقل التي الوراثية الصفات بأنها بحثه معرض في الفقهاء احد عرفها فقد مصر في أما - ب
 من جزء تحليل طريق عن فرد كل شخصية تحدد أن شأنها من والتي الفروع إلى الأصول من

 .1 جسده خلايا يهعل تحتوي  الذي الدنا حامض
 وسيلة فهي ، غيره عن تميزه ما شيئا تخص خاصة معلومات هي الوراثية فالبصمة 

 الهوية تحدد شخصية كمعلومة نعتبرها ان يمكن السبب ولهذا الفرد، شخصية لتحديد بيولوجية
 ميةالعل سواء الوراثية للبصمة السابقة التعريفات خلال من والملاحظ.  بالصحة تتعلق وكمعلومة

 :  وهي نقاط ثلاث حول يدور البصمة مفهوم وان متقاربة انها القانونية أو الفقهية او
                                                           

 في الماجستير شهادة لنيل تخرج مذكرة ، النسب نفي أو إثبات في الوراثية للبصمة القانونية الحجية ، اللاوي  عبد اسعد -1 
 الحقوق، قسم ن السياسية والعلوم الحقوق  كلية الوادي لخضر حمة الشهيد جامعة شخصية، احوال تخصص ، الخاص القانون 
 02،ص0241/0241
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 .1الإنسان خلايا في المتمركز النووي  الحمض خلال من يكون  الوراثية البصمة على التعرف -
 .الفروع إلى الأصول من المتانقلة الوراثية الصفات تتناول الوراثية البصمة -
 للفرد الشخصية الهوية تحديد هو الوراثية البصمة من الأساسي الهدف -

 وأهميتها الوراثية البصمة خصائص الثاني الفرع
 الخصائص من بمجموعة تتمتع الوراثية البصمة ان البيولوجية الطبية البحوث أظهرت لقد

 :مايلي الخصائص هذه اهم ومن الأخرى  بالأدلة بالمقارنة متميزة تجعلها التي والمزايا
 البصمات المستحدثة في المجال الجنائي:  لب  الثاني المط

حققت النهضة العلمية الحديثة نتائج علمية دقيقة في الكشف عن الجرائم و المجرمين 
على أساس من التجربة و البرهان ، حيث أمدت وسائل البحث و التعرف عن المجرمين أو 

إنما شملت وسائل أخرى التحقق من شخصيتهم ليس من خلال بصمات أصابعهم و حسب ، 
شاعت في الفترة الأخيرة ، و تقترن بموضوع البصمة حيث نسبت لها لأنها تصلح لتحقيق 
الشخصية ، و لها دلالات هامة في المجال الجنائي و هي تشمل مجموعة من أعضاء الجسم 

و  البشري التي تترك توقيعا لصاحبها ، و علامة مميزة له تميزه عن غيره مثل بصمة الأذن
الخ لذلك نعرض هذه الاكتشافات ... الشفتين و العين و الصوت و الرائحة و الحمض النووي 

العلمية في مجال الوصف و التشبيه حيث ندرس البصمات المستحدثة في المجال الجنائي من 
 :خلال المطالب التالية

 الدلالة الجنائية لبصمات الوجه و العرق : الأولالفرع  

و العرق من وسائل تحقيق شخصية الجاني ، و لها من الدقة ما تعد بصمات الوجه 
يوصل إلى الكشف عن حقيقة الجريمة و نسبتها إلى مرتكبيها ، إلا أنه نادرا ما يعثر عليها 
المحقق أو الخبير في مسرح الجريمة لأن عملية العثور عليها تتطلب أن يكون الخبير ملما بها 

                                                           

 41-41 ص ، السابق المرجع الاوي، عبد تسعد -1 
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الفرع الأول بصمات الوجه و في الفرع الثاني بصمات من جميع النواحي حيث نتناول في 
 .العرق 

 بصمات الوجه : اولا

تعتبر بصمات الأذن و الشفتين و العين من بين وسائل إثبات وصلت مبلغ بصمات 
الأصابع بل أن بصمة الأذن تأتي في المرتبة الثانية في الاثبات بعد بصمة الاصبع و عليه 

لمجال الجنائي ؟ و للإجابة على هذا السؤال يتطلب منا البحث فما مدى الاعتماد عليها في ا
عن أهم ما يميز هذه البصمات و البحث في أسسها العلمية ، و هذا ما يسمح لنا بالتعرف على 

 : قيمتها و دلالتها الجنائية ، و سنبحث كل بصمة من بصمات الوجه في النقاط التالية 

 : بصمة الأذن   -أ  

من أكثر أعضاء الجسم البشري تعبيرا عن الشخصية ، لأن لكل فرد تعد بصمة الأذن 
صوان سمعي خاص به، فثبت علميا أن شكل الأذن الخارجي لا يتغير مدى الحياة منذ ولادة 
الشخص حتى وفاته ، و أن كل أذن تتسم بخصائص مميزة و صفات فريدة لا تتكرر مع غيره، 

يمنى تختلف في شكلها العام و حجمها عن بصمة بل أنه ثبت علميا أيضا أن بصمة الأذن ال
 .1الأذن اليسرى للشخص الواحد كما أنها تختلف من شخص إلى آخر

كما أن أثر بصمة الأذن في مكان الجريمة غالبا ما يكون غير ظاهر ، مما يصعب 
على الخبير العثور عليها ، لأن هناك بعض الأماكن يمكن ايجاد آثار أذن فيها ، فقد نجدها 
على الأبواب و النوافذ خاصة في جرائم السرقة ، فعادة ما يلجأ المجرمون إلى وضع أذانهم 
على هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود أصوات أو حركة داخل المنزل المراد سرقته ، و ينجم 
عن ذلك أثار لبصمات أذانهم و تكون واضحة جدا ، كما نعثر عليها في أبواب الخزائن ذات 

لسرية و الأبواب الحديثة حيث يضع الجناة أذانهم عليها ليتمكنوا من سماع حركة الأرقام ا
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التروس التي يحركها بالأرقام التي يجربها و التي تقوده في النهاية إلى فتح الخزينة أو الباب ، 
كما أن المداخل الضيقة التي يسلكها الجاني أثناء تنفيذه لفعله الإجرامي تجبره أن يترك انطباعة 

  .1أذنه على الجدران أو الأبواب التي التصق بها

و فور عثور الخبير على أثار لبصمات الأذن، عليه القيام برفعها بواسطة وسائل 
التصوير المبتكرة لهذا الغرض فيقوم بعملية مضاهاتها ببصمات المشتبه فيهم التي تؤخذ على 

 .شرائح الزجاج و ذلك عن طريق المقارنة

مة الأذن بالرغم من الاستفادة منها في المجال الجنائي من طرف و ما يلاحظ أن بص
اليابان و بلجيكا و سويسرا ، إلا أنها لم تطبق بكثرة في ميدان القضاء في أغلب دول العالم و 
يرجع ذلك إلى عدم استخدام الأذن كطريقة مباشرة في تنفيذ الجريمة فنادرا ما يعثر عليها 

بدأ البعض منها في استخدام هذه البصمة في المعاملات المدنية  خاصة في الدول العربية التي
 . خاصة في المستشفيات لتحقيق شخصية الأطفال حديثي الولادة 

 :بصمة الشفاه   -ب

توصل العلم حديثا إلى اكتشاف أسلوب حديث من أساليب تحقيق الشخصية و الذي 
في إحدى " مواين سنيدر" حيث توصل 0592يتمثل في بصمة الشفتين ، كان ذلك في عام 

حوادث المرور إلى أن التجاعيد و الأخاديد في شفتي الشخص لهما من الخصائص ما يمكن 
 .أن يميزاه عن غيره مثل بصمات الأصابع 

ففي اليابان مثلا قام فريق من جامعة سانتوز بأبحاث تطبيقية حول بصمة الشفتين 
سيدة تتراوح أعمارهم 022ياباني بينهم  002لتأكيد أهميتها في تحقيق الشخصية ، فتم فحص 

سنة بما فيهم توائم قد توصلو إلى أن بصمات الشفتين غير متماثلة و  95إلى  01ما بين 
غير متشابهة بين الأشخاص الذين شملتهم الدراسة كما وأن خطوط الشفتين متعرجة و كل شفة 
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عند الرجال بالمقارنة مع من الشفتين تختلف عن الأخرى و أن خطوط الشفاه أكثر وضوحا 
 .1النساء 

في  0510-00-09لقد اكتسبت بصمة الشفتين قيمتها في الإثبات الجزائي في 
طوكيو أين أرسل خطاب مجهول إلى المدير العام للشرطة ، و يتضمن تهديدا بنسف مقر 
الشرطة بالعاصمة ، و لم يكن من أثار على هذا الخطاب سوى أثار للشفتين على المظروف 
من الخارج ، و لقد تم إرسال المظروف إلى مصلحة الطب الشرعي للأسنان بكلية الطب 
بطوكيو، و في نفس الوقت تم ضبط عدد من المشتبه فيهم الذي أخذت بصمات شفاهم و 

فانطبقت تماما مع بصمة أحدهم . بمضاهاتها مع أثار بصمة الشفاه الموجودة على المظروف 
ية إلى حد الآن تطبيق بصمة الشفتين كوسيلة من وسائل الإثبات ، فلم تشهد الساحات القضائ

الجنائي ، و ربما يرجع ذلك إلى أن الشفتين نادرا ما تستخدم كوسيلة مباشرة في تنفيذ السلوك 
 .الإجرامي ، بل لا يتوقع وجودها في مسارح الجرائم إلا نادرا 

لتعرف على المجرمين و تعقبهم مما يتقدم يمكن القول أن بصمة الشفاه لها دلالتها في ا
 .و تقديمهم للعدالة 

 : بصمة العين   -ج

توصل العلم إلى أن للعين خاصة بيولوجية متميزة و منفردة مؤكدا أن قزحية العين شأنها       
شأن بصمة الأصابع ، فكل شخص له بصمته القزحية تظل معه ثابتة مدى الحياة و لا يوجد 

عينيهما ، و ليس هذا فحسب بل أن بصمة العين اليمنى شخصان تتطابق بصمة قزحية 
تختلف عن بصمة العين اليسرى للشخص الواحد ، و يرجع هذا الاختلاف إلى أن قزحية العين 

خاصية قياسية يمكن التعرف  22خاصية قياسية عكس بصمات الأصابع التي بها  211بها 
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احية التي تجرى على العين كما لا تتأثر عليها ، كما أن قزحية العين لا تتأثر بالعمليات الجر 
 .1باستخدام العدسات اللاصقة و لا بالمرض أو الشيخوخة

إلا أن هناك عدة جوانب غامضة فيما يتعلق ببصمة العين ، و هو أنه لا يمكن تصور        
وجود أثر لبصمة العين في مسرح الجريمة ، خاصة و أنه لا توجد مسام للعرق تفرز مواد 

على انطباع البصمة كما أنه لا يمكن تصور هذه الأخيرة تستعمل كأسلوب لمباشرة تساعد 
السلوك الإجرامي ، و مع ذلك فان بصمة العين تستعمل للوقاية من الجريمة و كدليل على ذلك 
هو اختراع أجهزة تعتمد على تقنية تصوير قزحية العين فاستخدمت هذه تقنية في إدارة تحقيق 

، و  0502التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية من عام  الشخصية في مكتب
أستعمل قارئ الكتروني كفؤ لتحليل بصمة العين البشرية ، فضلا عن ذلك فتوجد في أمريكا 
آلات صرف النقود التي تتعرف على العملاء من خلال بصمات عيونهم و التحقق من القزحية 

رف على القزحية في الدورة الأولمبية بسيدني للتعرف على ، ناهيك عن استخدام جهاز التع
 .2هوية اللاعبين بها 

أما في الدول العربية فان الإمارات واكبت التقدم التقني و ثورة المعلومات و الاتصالات      
حيث استخدمت نظام بصمة العين في كافة منافذ الدولة البرية و البحرية و الجوية ، و 

ية و العقابية للكشف عن هوية الأشخاص ، و لقد أوضح المقدم أحمد ناصر المنشآت الإصلاح
 مدير إدارة الاتصالات بالوكالة في الإدارة العامة لشرطة أبو ظبي  –
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حالة ، حاولت دخول دولة أبو ظبي بوثائق مزورة منذ بدء تركيب الجهاز و  01أنه تم ضبط 
 .1 0220العمل به ابتداءا من سنة 

 مات العرق بص : ثانيا  

يعد العرق أحد إفرازات الجسم للتخلص من بعض المواد غير المرغوب فيها و له دور        
مهم في مجالات التعرف في البحث الجنائي ، و هذا العرق له رائحة من خلالها يمكن التعرف 
على الأشخاص لأن رائحة كل شخص بصمة تميزه عن غيره و لمعرفة أهميتها في المجال 

 . ئي نتطرق أولا إلى بصمة الرائحة و ثانيا إلى بصمة فتحات مسام العرق الجنا

 بصمة الرائحة   -أ

إذا كان المجرم لا يمكنه تجنب ترك آثاره في مكان الجريمة رغم كل الاحتياطات التي      
يتخذها ، فلقد ثبت علميا أن لكل شخص بصمة رائحة تميزه عن غيره من بني جنسه و التي 

 .2ا و مضاهاتها يمكن رفعه

فيترك الجاني حال مغادرته مكان وقوع الجريمة جزيئات رائحته التي تظل بالمكان      
متساقطة على الأرض أو عالقة على بعض المضبوطات مثل غطاء رأسه أو منديله أو ملابسه 

 .الداخلية

الزمن أو  و عليه يمكن من خلال بصمة الرائحة التعرف على شخصية الجاني و إن تقادم     
بعدت المسافة ، و هو ما أكده القرآن الكريم على لسان يعقوب عليه الصلاة و السلام ، الذي 

: أدرك رائحة يوسف عليه السلام بعد طول و على مسافة بعيدة حيث قال تعالى 
أَهْلِكُمَْ أجْمَعِينْ وَ لَم ا فَصَلَتْ إذْهَبُواِ بَقِميْصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَ آْتُونِي بِ ِ"
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قَالُوا تَالََلِ اِنَكَ لَفِي ضَلَالِكَ الَقِدْيم فَلَمَّا أَنْ * العِيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِ ي لَأجِدُ رٍيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِ دُونِ 
        لَمْ اَقُلْ لَكُمْ إِنِ ي أعَْلَمُ مِنَ اََللِ مَا لاَ قَالَ أَ * جَاءَ الَبِشيرُ أَلقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً 

  .1تَعْلَمُونْ 

إن بصمة الرائحة سواء اكتشفت باستعراف الكلب البوليسي أو بجهاز الكروموترغرافيا   
فانه لا يمكن الاعتماد عليها كدليل جنائي قاطع في تحقيق هوية الجاني ، و يبقى مجرد 

 .استدلال لا أكثر 

بناءا على ما تقدم يمكن القول أن بصمة الرائحة هي علامة تميز الشخص عن غيره و       
تفيد في ملاحقة الجناة و التعرف عليهم ، و ستكون لها فائدة كبيرة إذا ما استدعي الخبير 

 .2مباشرة فور وقوع الجريمة ، للقيام بأخذها و مضاهاتها حال اكتشافها 

   بصمة فتحات مسام العرق   -ب

يحتوي الجلد البشري على خطوط و حليمات لا تظهر بشكل واضح إلا في المناطق التي      
ينبت فيها الشعر ، و التي يكون فيها الجلد رقيقا ، كما أن هذا الجلد يحتوي على مسامات 
لإفراز العرق ، و تعد فتحاتها ، بصمة تفيد في تحقيق الشخصية ، فهي تختلف من شخص 

من الرجال عن النساء من حيث شكلها العام و عددها و موضعها و المسافات لآخر و تختلف 
 .3بين فتحة و أخرى 

و تعد هذه البصمة من الآثار المادية التي توجد أو يعثر عليها بمسرح الجريمة فالجاني      
عند تنفيذه لفعله الإجرامي يكون في حالة توتر نفسي أو اضطراب ، مما يؤدي بالمسام في 

لد إلى إفراز العرق بغزارة ، و بمجرد ميله على أي سطح أو جدار أو ملامسته له بساعديه الج
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أو يوجهه أو غيره من أعضاء جسده ، فان فتحات مسام العرق تترك أثرا ماديا عليها و فور 
عثور المحقق أو الخبير عليه ، فانه يقوم بتصويرها لأخذ انطباعة متناسبة لمقارنتها فيما بعد ،  

لأنها تعد أفضل وسيلة ( بخار اليود ) م يلجأ إلى إظهارها باستخدام الأبخرة الكيميائية ث
للمحافظة على أدق تفاصيل هذه البصمة ، و بعد إتمام هذه العملية تتم مضاهاتها على 

 .1بصمات مسام عرق المشتبه فيهم 

ام العرق للمشتبه و عليه إذا حدث التطابق بين أثر البصمة و بين بصمات فتحات مس      
فيه ، فانه يثبت بذلك وجود المشتبه فيه بمسرح الجريمة و يبقى على المحقق استكمال هذا 

 .الأثر بدلائل أخرى تسانده لتأكيد قيامه بالجريمة 

بناءا على ما تقدم ، يتضح أن بصمة فتحة مسام العرق تكون وسيلة لاستدلال فقط ، و      
شبهة إلى تهمة ، خاصة عندما يقرر الخبير بأنها غير واضحة ليس دليل مادي قاطع يحول ال

في الفحص ، و عليه فهذه البصمة تكون لها الدلالة الجنائية الكبيرة عندما تؤكدها و تعزرها 
 .2وسائل الإثبات الأخرى 

 الدلالة الجنائية للبصمات التحليلية : الثاني الفرع 

ديثا و التي تناولناها بالدراسة ، فتذهب بعض إضافة إلى قائمة البصمات المكتشفة ح      
النظريات في علم الصوتيات إلى أن الصوت الإنساني يمكن تمييزه بوسائل تقنية بالصورة التي 
تظهر سمات معينة ينفرد بها صوت كل شخص عن الآخر ، و بذلك يكون للصوت بصمة أو 

 .ع علامة يختص بها كل فرد على حدا ، تماما مثل بصمات الأصاب

                                                           

 . 08ص " المرجع السابق"منصور عمر المعايطة ، الأدلة الجنائية و التحقيق الجنائي . د  - 1
المجلة الأمنية لدراسات الأمنية و التدريب الرياض العدد " ستخدامهابصمة الصوت سماتها و ا"عادل عيسى الطويسي  - 2
 21ص  4881نوفمبر 00



 الأهمية الجنائية للبصمات                                        :الفصل الأول 

 

22 
 

فضلا عن ذلك فانه تم اكتشاف بصمة أخرى في الشخص تعتبر أصل لكل العلامات       
الوراثية الموجودة بالجنين من بداية نشأتها و تكوينها و هي تحدد فصيلة دم الجنين و نوع 

، لذلك فما فائدتها في الإثبات الجنائي ؟ و سنجيب على هذا التساؤل في  1بروتينه و أنزيماته 
 .الأول حول بصمة الصوت و الثاني نخصصه لبصمة الحمض النووي  فرعين

 بصمة الصوت:  أولا

شكلت بصمة الصوت تقدما مذهلا في علوم تحقيق الشخصية ، و أضافت له علامة       
أخرى من علامات الاستعراف على الأشخاص ، حيث ثبت أن الصوت البشري له من 

 .زه الخصائص ما نجعل الشخص ينفرد بصوت يمي

و ستعرض من خلال هذا الفرع إلى الخصائص المميزة للصوت باعتباره دليلا يكشف       
عن الجريمة و عن الجناة، و كما نتعرض إلى دراسة و تحليل بصمة هذا الصوت في النقاط 

 : التالية

 خصائص الصوت البشري  -أ 

يفيد في الكشف عن اعتبر علماء الصوتيات بصمة الصوت بمثابة دليل علمي جنائي مثبت 
 الجريمة و عن الجناة ، لأن الصوت الآدمي يبقى ثابتا و محتفظا بخصائصه العامة و

الخاصة في مرحلة ما بعد البلوغ حتى الشيخوخة ، و لأن صوت شخص ما لا يمكن أن 
يتطابق مع صوت شخص آخر على الإطلاق ، ذلك أن الأصوات تختلف بين الأشخاص على 

يعي و الفيزيولوجي للجهاز التنفسي و الحنجرة و الأوتار الصوتية و تجويف صعيد البناء التشر 
 .2الفم و الأذن 
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و بناءا على هذه المميزات الخاصة بصمة الصوت ، تكون بذلك شأنها شأن بصمات       
الأصابع باعتبارها كدليل له نفس قيمة باقي الأدلة في الدعوى ، و هو ما أكده الأمريكي 

الستينات ، من خلال التجربتين اللتين أجراهما على الصوت البشري للتعرف على في " كيرستا"
سماته بواسطة جهاز المخطط المرئي سبيكتوغراف ، و كانت نسبة الصواب في هاتين 

بالمائة على التوالي ، مما أكسب هذه الدراسة أهمية خاصة  5590بالمائة و  5591التجربتين 
ي جامعة ميتشغان في الولايات المتحدة الأمريكية ، للقيام ، الأمر الذي حفز الباحثين ف

بدراسات مماثلة انتهوا فيها إلى نتائج دفعت دوائر الشرطة في العديد من ولايات الولايات 
المتحدة الأمريكية و العديد من الدول كروسيا و ايطاليا ، دفعتهم إلى تبني بصمة الصوت 

 .1ات في المحاكم كدليل جرمي و توظيف نتائج هذه الدراس

من خلال ما تقدم يمكن القول أن لبصمة الصوت فائدة كبيرة في التعرف على المجرمين       
كيف يمكن للفاعل استخدام صوته كوسيلة لارتكاب : ، و لعله يدور في الأذهان السؤال التالي 

 الجريمة ؟

لتهديد عبر الهاتف أو يعتبر الصوت أحد وسائل تنفيذ الجريمة في بعض الجرائم كا        
الابتزاز بواسطة التسجيل على شرائط ، كما يمكن أن يكون وسيلة ملازمة في جميع مراحل 
الأعداد و التحضير و التنفيذ و التصرف في الجريمة المنظمة و جرائم الاشتراك التي يظهر 

في جرائم  فيها رؤساء العصابات إلا من خلال أصواتهم ، ورد على ذلك اتخاذ الصوت كوسيلة
العنف و الاغتصاب و النهب ، حيث تصدر الأصوات كرد فعل أثناء الدفاع عن النفس و 

 .2يكون هذا الصوت كدليل يثبت عدم الرضا  
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 .1 دراسة و تحليل بصمة الصوت  -ب

في كل الجرائم التي تستخدم فيها بصمة الصوت كأداة لارتكاب الجريمة ، فان الخبير       
  .ها و تحليلها لكي يتأكد من مدى تطابق عينة الصوت مع صوت المشتبه فيهيحتاج إلى دراست

و لدراسة بصمة الصوت يمكن الاعتماد على أحد هذه الطرق المستخدمة و هي الطريقة        
 السمعية و الطريقة الآلية و الطريقة المرئية ، فأيهما أكثر دقة ؟ 

مد خبراء الصوت فيها على مقدرة آذانهم فالطريقة السمعية هي طريقة تقليدية و يعت   
بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية بغية الربط بين عينة الصوت و صوت شخص معين بعد 
الاستماع إليه ، هذه الطريقة أعترض عليها على أساس إمكانية وجود أصوات عديدة متداخلة ، 

نيع في الكلام ، و عندها لا أو وجود تأثيرات عوامل نفسية على صوت المتكلم أو احتمال التص
يمكن للخبير إعطاء نتيجة دقيقة في تقريره ، و بذلك لم تعد للطريقة القديمة أية أهمية خاصة 
مع ظهور الأجهزة التقنية الحديثة القادرة على إزالة كل    التشوشات و التأثيرات الجانبية و هو 

 .يتجسد في الطريقة الآلية و الطريقة المرئية 

ريقة الآلية هي أكثر موضوعية و دقة من الطريقة السابقة لأنها تستخدم وسائل آلية،  و فالط   
غالبا ما يكون جهاز الكمبيوتر ، حيث يزود ببرامج من شأنها دراسته الصوت البشري و مقارنته 

 .مع أصوات أخرى يتم إدخالها 

ت حيث يعتمدون على أما الطريقة المرئية هي المعتمدة حاليا من طرف علماء الصوتيا   
جهاز المخطط المرئي سبكتوغراف ، حيث يقوم بإنتاج صوت و رسوم ، هذه الأخيرة تعطي 
دراسة للصوت في كل كلمة ، تظهر من خلالها عناصر فيزيائية الصوت كمقدار الذبذبة و 

الخ و من خلال هذه الدراسة يقوم المتخصصون بتحليلها، و من خلال ... وحدات للصوت 
 تحاليل يمكن التعرف على هوية الشخص من خلال الصوت ،هذه ال
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كما يمكن أيضا تحديد جنسه و اكتشاف التمويه و التقليد في الأصوات و هو ما أكدته عدة 
،  0552تجارب أجراها مختبر تحليل الصوت التابع لمعهد التحقيق الجنائي في رومانيا سنـة 

 "  فانت"ما أثبت أحد العلماء و هو بالمائة ، ك 55و تأكدت نتائج التجارب بنسبة 

هرتز ، أما عند المرأة فان ترددها أكثر من تردد الرجال بـ  009الترددات عند الرجال تعادل 
 .1بالمائة  02

و من خلال ما سبق تبين أن بصمة الصوت رغم الدور الذي تلعبه في الدلالات الجنائية      
المساهمة في الوقاية من الجريمة ، أو منع الجريمة ، إلا أنها لها دور أهم و أكبر يتمثل في 

قبل وقوعها في حالة التحقق من الشخصية قبل الدخول إلى مكان أو نظام معين كمثال على 
ذلك البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستخدم بطاقة الائتمان للتعرف على 

تزويرها أو سرقتها من أجل  الشخصية من أجل سحب الرصيد إلا أن هذه البطاقة يمكن
السيطرة على الحساب في البنك ، و بالتالي أصبحت تعتمد على بصمة الصوت التي لا يمكن 
تقليدها ، وذلك عن طريق إدخال فكرة الطلبات الهاتفية لفت       الحساب،و سحب الرصيد 

يل حيث يوضع جهاز تحليل و تشخيص الأصوات في كل بنك ، يقوم بمقارنة صوت العم
 .2المنادي بالهاتف مع الصوت النموذجي المسجل لدى المصرف

بناءا على ما تقدم يتبين أن بصمة الصوت رغم الدراسات التي أثبتت قيمتها الجنائية و       
دلالاتها الفنية ، فضلا عن تطبيقها الواسع في البنوك و اعتمادها في الأوساط القضائية إلا أنها 

ل بعد ، بل أخذت كإحدى القرائن القربة في الإثبات و لا شك أن قصر لا ترق إلى مرتبة الدلي
 .الدليل المستمد منها لا يقلل مطلقا من التقدم العلمي المحرز في هذا المجال 
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 بصمة الحمض النووي :  ثانيا 

يؤدي الأسلوب الإجرامي لبعض الجناة العتاد إلى عدم تمكين المحققين و الخبراء من فك       
مسرح الجريمة ، و تبقى التساؤلات متزاحمة و إجراءات البحث قائمة دون الوصول إلى  رموز

الفاعل ، إلا أننا لا نغالي إذ قلنا أن التقنية الحديثة حول الحمض النووي أو بصمةالحمض 
النووي أصبحت وسيلة من الوسائل التي لها الشأن الكبير في الإثبات ، و لا عجب في تأكيدها 

لقاضي ، و لكن كيف يحدث ذلك ؟ فما الأمور التي تجعل من الحامض النووي للإقناع ا
 للإنسان طريقة يعتمد عليها في نفي و تأكيد التهمة ؟ أو بالأحرى في

 : تحويل الشبهة إلى تهمة و منه إلى الإدانة ؟ و هو ما نتناوله في النقاط التالية 

 خصائص الحمض النووي    -أ

جينية أو الوراثية منشأ كل المميزات الوراثية في الإنسان منذ بداية نشأته تعتبر البصمة ال      
و تكوينه ، فهي التي تحدد لون العين و البشرة و الشعر ، كما أنها تحدد نوع فصيلة دم الجنين 
و نوع بروتينه و شكل بصمات الأصابع ، ناهيك عن تحكمها في وظائف جميع الخلايا 

 بصمة الحامض النووي أو الإحدى الحروف الشهيرة التي ترمز له الموجودة في جسم الإنسان
ADN    هي مختصر لعبارة الحامض النووي الريبي منقوص الأكسجين و يوجد هذا الحامض

 00زوجا منها ، فال  02داخل نواة الخلية في صورة كروموزومات ، حيث تتكون النواة من 
لذكر و الأنثى ، أما الزوج الكروموزومني رقم زوجا من الكروموزومات الجسمية متشابهة بين ا

و كل كروموزوم يتكون من شريط بطول  XXو بين الأنثى  XY فيختلف بين الذكر  02
م من الحامض النووي و يلتف حول النواة على هيئة سلالم حلزونية ، و بداخل هذا  0902

و جزء آخر لا يحويها و الشريط يوجد أجزاء تسمى بالعقد الجينية تحمل الصفات الوراثية ، 
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بالتالي فهو غير فعال ، و الأجزاء الفعالة من الجينيات مسؤولة عن نقل كل الصفات الوراثية 
 .1في الإنسان 

و من خلال هذا الوصف العلمي نجد البصمة الوراثية تتميز بالعديد من الخصائص          
 : الثابتة منها

مخلفات بشرية سائلة مثل الدم ، اللعاب ،  يمكن استخلاص هذه البصمة من أي -0      
المني أو أي أنسجة مثل الجلد العظم و الشعر بأنواعه أحد مصادر البصمة الوراثية باعتبار أن 
جسم الشعرة و بصيلتها يحتويان على خلايا بشرية ، إذ يتواجد الشعر بمسرح الجريمة نتيجة 

قد يتخلف الشعر في الجرائم الجنسية  تشابك الجاني مع المجني عليه في جرائم القتل كما
كالاغتصاب و عندئذ يمكن إجراء التحاليل على العينة المرفوعة من مسرح الجريمة ، كما 
يعتبر اللعاب أحد أهم مصادر البصمة الوراثية في الجسم البشري ، رغم أن اللعاب لا يحتوي 

 ىعلى خلايا الموجودة بالجدار الخلفي للفم تلتصق باللعاب و عل

ذلك يمكن استخلاص اللعاب من بقايا لفافة السجائر و من طابع بريدي تم لصقه باستعمال 
 .اللعاب 

سارقا سطا على أحد المنازل بعدما  0222-22-25إذ أدانت محكمة بريطانية بتاريخ       
 توصلت إلى الكشف عن هويته عن طريق فحص بقايا لعابه التي تركها على حبة الطماطم 

الحامض النووي يقاوم عوامل التحليل و التعفن لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر ،  - 0     
حيث يقاوم عوامل الحرارة و الرطوبة ، اذ يمكن استخلاص الحمض النووي من عينات قديمة 
تصل أعمارها الى أكثر من ثلاثين سنة مثلما حدث في قضية الدكتور سام شيرذ اذ ارتكبت 

بعد وفاته بعدة  0550أن عينات الحمض النووي تم أخذها سنة  غير 0599الجريمة سنة 
   .أعوام ، كما تمكن العلماء من استخلاصها من المومياء الفرعونية 
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يمكن استخلاص البصمة الوراثية من بقع دموية جافة أو تلوثات منوية أو من  - 2     
 .الإفرازات المهبلية 

استخلاصها من أي خلية في جسم الإنسان ما عدا أصبحت البصمة الوراثية يمكن  - 2     
 .خلايا الدم الحمراء التي لا يوجد بها حامض نووي 

تظهر البصمة الوراثية على هيئة خطوط عريضة تسهل قراءتها و حفظها في جهاز  -9      
الكمبيوتر لحين الحاجة إليها للمقارنة كما هو الحال في بصمات الأصابع فبالإمكان مقارنة 

للعينات المرفوعة من الحوادث بمجموعة من المشبه فيهم خلال دقائق معدودة ،  ADNائل فص
و يمكن مقارنة كل عينة بقاعدة بيانات المختبرات في دول أخرى مرتبطة معها بنظام الإعلام 

 .1الآلي 

من خلال هذه الخصائص يمكن استخلاص أوجه الاختلاف بين بصمات الأصابع    
 :ة في النقاط التالية والبصمات الوراثي

بصمات الأصابع يمكن استخدامها في معظم أنواع الحوادث أما البصمة الوراثية فهي  -   
 .مقتصرة على أنواع معينة من الجرائم كالقتل و السرقة و الاغتصاب 

نظام بصمات الأصابع يعتمد بالدرجة الأولى على مقارنات الأشكال فيزيائية ، أما البصمات  -
 ية فإنها تعتمد على حسابات إحصائية الوراث

المعلومات التي يمكن الاستفادة منها في فحوصات بصمات الأصابع تكون مقتصرة لإثبات 
فيمكن الاستفادة منها بالإضافة إلى إثبات وجود ... وجود الجاني بمسرح الجريمة أما نتائج أل 

 .سب المتهم الجاني بمسرح الجريمة معرفة الأمراض و الصفات العرقية و ن
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 الحامض النووي و دلالته الفنية و الجنائية  -ب

نظرا للمميزات التي تتميز بها البصمة الوراثية و التي تجعلها مختلفة بين كل البشر ، فإنها     
وجدت تطبيقها السريع في مجال الطب الشرعي و علم الجريمة و التحقيق الجنائي ، فضلا عن 

 .1البنوة و درجة القرابة تطبيقها في إثبات النسب و 

ففي المجال الجنائي يستفاد منها في التعرف على المجرمين خاصة في جرائم القتل و     
السرقة و الاغتصاب ، باعتبار أن البصمة الجينية من الآثار التي عساها توجد بمسرح الجريمة 

 .ة عن الجاني و تتوقف مهمة الخبير هنا على جمع كل الآثار المادية الحيوية المتخلف

و يستخلص الحامض النووي منها ليقوم بتحليله و مقارنته بواسطة تقنية متجاوزة الحدود في     
 .  Poliymerase chain reactionالتطور و الفعالية و هو جهاز 

أو  00هذه الآلة تقدم خصائص هذه البصمة الوراثية بطريقة جد سريعة تستغرق حوالي      
 2ن الوقت الذي يوضع فيه المشتبه فيه النظر فان تطابقت هذه الخصائصساعة في أقل م 02

مع خصائص عينة الحامض النووي المأخوذة عن المشتبه فيه فان الأخيرة يكون مرتكب 
الجريمة ، و يبقى السؤال مطروحا حول الآثار البيولوجية ، إن كانت تخلفت عن الشخص قبل 

 وقوع الجريمة أو أثناءها أو بعدها ؟ 

في هذه الحالة إن أنكر المشتبه فيه قيامه بالجريمة عليه إثبات ما يدعيه ، و بعد       
الانتهاء من هذه العملية يجب تصنيف كل حامض نووي و حفظه و تخزينه في الكمبيوتر 

  .عساه يفيد مرة أخرى في التعرف على الجناة في ثوان 

مضه النووي ما حدث في ألمانيا عام و كمثال على تحديد شخصية الجاني بواسطة ح      
، إذ وصل خطاب تهديد إلى أحد مديري المصانع في مدينة ماريورغ ، و عن طريق  0550
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اللعاب الذي وضعه المرسل على الطابع البريدي و الذي ألصق به خطاب أمكن استخلاص 
مقارنة أفراد من العاملين بالمصنع و ب 29الحامض النووي منه ، و دارت الشبهات حول 

الحمض النووي في لعابهم مع ذلك المستخلص من اللعاب الموجود على الخطاب ، تطابق ال 
ADN  كاتب المدير فوجهت له التهمة و تمت إدانته بجريمة التهديد و الابتزاز أمام المحاكم

 .1الألمانية 

على هوية  لا تفيد بصمة الأديان في التعرف على الجناة فحسب ، إنما تدلنا كذلك         
 .المفقودين و هوية الجثث المجهولة في الكثير من الحوادث و الكوارث الطبيعية 

كذلك في معرفة و إثبات النسب فهذه البصمة تكون دليل  ADNو تطبق بصمة          
إثبات أو نفي في معرفة الأبوة و البنوة ، حيث يؤكد العلماء أن الطفل و هو في بطن أمه 

حامضه النووي نصف مورثات أبيه و نصف مورثات أمه الموجودة على يحمل في مكونات 
كل منهما ، مما يسمح بمعرفة نسب الطفل و ذلك بتحليل مكونات حامضه  ADNمستوى 

الأم لإثبات الأمومة ، و الجدير بالذكر  ADNالأب لإثبات الأبوة و ADNالنووي و مكونات 
منه حيث  22ي آخر تعديل لقانون الأسرة في في هذا المجال أن المشرع الجزائري حسن فعل ف

أضاف إلى طرق الإثبات التقليدية في الفقرة الأولى إذ يلجأ القاضي إلى الطرق العلمية لإثبات 
 .2النسب و تكون ذلك عن طريق البصمة الجبنية 

 بناءا على ما تقدم يمكن القول أن تقنية الحامض النووي من أفضل الأساليب و أدقها في      
 .التعرف على المجرمين في الوقت الحاضر 

                                                           

 049، مجلة الأمنو الحياة السعودية العدد " تقنية البصمة الوراثية و امكانية التحايل عليها"ابراهيم صادق الجندي . أ - 1
 18ص  0222أكتوبر ، نوفمبر  48السنة 

و المتضمن قانون الأسرة الجريدة الرسمية  0221فبراير  02الموافق لـ  4101محرم  49المؤرخ في  20/ 21مر رقم أ - 2
 41رقم 
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بالمائة أي أن  022فضلا عن ذلك فان نتائج فحص الحمض النووي لا تكون دقيقة        
احتمال الخطأ فيها وارد ، و بالتالي تكون احتمالية و سبب الخطأ أن الخبير قد يلمس العينة 

العينة ، أو يقوم الخبير بفحص  المأخوذة من مسرح الجريمة بيده أو أنه شعره سقط على هذه
 عدة عينات على طاولة واحدة فتختلط ، كما قد يوجد الخطأ نتيجة نقص في 

أجهزة التحليل أو في طريقة التحليل ، في هذه الحالة لا يمكن إعطاء نتائج دقيقة المساهمة في 
 .نفي أو تأكيد باقي الأدلة في الدعوى الجزائية 

لمشاكل التي من شأنها التقليل من أهمية البصمة الجينية فان معظم إلا أنه و رغم هذه ا      
الدول حاليا وضعت مقاييس و ضوابط للتأكيد من إجراء التحاليل بدقة ، ناهيك عن أن العاملين 
في المختبرات الجنائية أصبحوا لا يكشفون عن بعض الأمور الخاصة بالحامض النووي حتى 

 .1لتحايل عنها تحيط كل محاولات المجرمين من ا

و كخلاصة لهذا المبحث نقول أن الأمر لم يتوقف عند حد البصمات الحديثة التي بينا        
دلالاتها الجنائية فحسب ، بل تعدى ذلك ليكشف علم الأدلة الجنائية عن بصمة التوقيع التي 

ماته تختلف بين الأشخاص ، فتوقيع الإنسان على الأوراق و المستندات و الشيكات له س
الشكلية و الهندسية الخاصة بكل شخص على حدا ، و هذه البصمة لا يتعرف عليها من خلال 
الشكل ، إنما هناك جهاز يتعرف على شكل التوقيع و طريقة و وقت و نقاط الكتابة و سرعة 
القلم ، فضلا عن بصمة المشي التي تكشف عن هوية صاحبها من خلال تفحص طريقة مشبه 

بذبات الأرض أثناء المشي ، و الآن تجري الأبحاث حول أجهزة يمكنها عن طريق قياس ذ
التعرف على الأشخاص من خلال أنوفهم ، و يقال أن مطاعم الوجبات السريعة سيمكنها 
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التعرف عن زبائنها من خلال تصوير طريقة قضم ساندويتشات الهامبورغر و بقايا الأطعمة في 
 .1الأطباق 

هذه الأبحاث و الدراسات و التطبيقات العلمية حول التحقق من  و هكذا و أمام كل       
شخصية المجرمين بواسطة بصمات جسمهم ، فان العلم سيكون  بالمرصاء للوقاية من الجريمة 
و الكشف عنها و عن كوامنها و مرتكبيها ، الا أن البعض يرى عدم مشروعية استخدام 

نائي نظرا لمساسها بجسده مما يسقط قرينة البراءة الوسائل و التقنيات العلمية في الإثبات الج
عنه و هذا لا يدعونا الى النظر في موضوع مشروعية أخذ البصمة عن المشتبه فيه و دورها 

 .2في الاثبات الجنائي 
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 حجية البصمات في الإثبات الجنائي : المبحث الثاني 

ات و التطبيقات العلمية أن البصمات من ثبت فيما تقدم و بناءا على البحوث و الدراس       
أكثر التقنيات الحديثة دقة في التعرف على الجناة ، خاصة بالنسبة للمجرمين المحترفين ذوي 
السوابق العدلية الذين تحتفظ مصالح الأدلة الجنائية ببصماتهم ، و مع تطور العلم الحديث 

قوعها ، و القبض على الجاني أضحت البصمات عنصرا فعال يساعد في منع الجريمة قبل و 
الذي كان بصدد المشروع فيها مباشرة ، و على هذا الأساس تؤدي البصمات المستحدثة الى 
الاعتقاد بأن لا دليل  يلعب دورا مثيرا كالدور الذي تلعبه بصمة الأصابع و البصمة الجينية و 

كون البصمة من هذا بصمة الصوت و الأذن و العين و غيرها في الحقل الجنائي، و عليه ت
 .المنطلق دليل علمي كاف لتقديم المجرم الى العدالة 

غير أن القانون يضع شروطا لقبول الدليل في أوساط العدالة ، و هي أن يتم          
الحصول عليه بإجراءات مشروعية و وسائل مشروعه ، يقرها العلم تحفظ كرامة و آدمية 

البراءة ، و لما كان أخذ البصمة عن هذا الأخير ينجر  المشتبه فيه و تعطيه حقه في افتراض
 عنها المساس بحرمته الجسدية ، فهل يمكن القول بمشروعيتها ؟ 

كما أن دليل البصمة بهذه القيمة الثبوتية العلمية سوف يؤدي لا محال الى تقييد          
ه ، و على هذا القاضي بهذا الدليل الذي سوف يحل محل اقتناعه الشخصي و يلغي مفعول

الأساس فانه سوف يدفعه مباشرة الى اتخاذ كل الاجراءات الجزائية المناسبة لتأكيد التهمة أو 
نفيها ، كما أنه سيحتل الصدارة و يبعد الأدلة الأخرى في الدعوى الجنائية ، و السؤال الذي 

ول في يفرض نفسه ما مدى صحة ذلك ؟ و هو ما سنبحث عنه في هذا المبحث ، حيث نتنا
المطلب الأول مدى خضوع البصمة لمبدأ مشروعية الدليل و نبحث في المطلب الثاني إلى 

 .مدى خضوع هذه البصمة لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 
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مة ، و تتحول الى دليل تكون البصمة أثرا ماديا بمجرد العثور عليها في مسرح الجري         
اذا ثبت بعد عملية الفحص و المضاهاة أنها تطابقت مع بصمة أحد المشتبه فيهم ، الا أن هذا 
الدليل لا يمكن الاعتداد به الا اذا خضع لمبدأ مشروعية الدليل الجنائي الذي يقتضي أن يكون 

ن باطلا و عليه يطرح الدليل حصل عليه باجراء صحيح و بطرق مشروعة يقرها العلم و الا كا
التساؤل بصفة عامة عن مدى مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي 
و بصفة خاصة ما مدى مشروعية أخذ البصمة في الاثبات الجنائي ؟ و عليه سنحاول التعرف 

 : على كل ما سبق كما يلي 

ل الجزائي و نتطرق الى كيفية التعارض بين ففي الفرع الأول ماهية مبدأ مشروعية الدلي       
 .أخذ البصمة ، و مبدأ قرينة البراءة 

 ماهية مبدأ مشروعية الدليل الجنائي : الفرع الأول 

ان مبدأ مشروعية الدليل الجنائي يعد قيدا من القيود الواردة على مبدأ حرية الاثبات         
من الطرق ما لم تنطو على اهدار لحقوق الأفراد الجنائي القائم على جواز الاثبات بأية طريقة 

و حرياتهم ، أي أن يكون الاثبات بطريقة مشروعة مما يجدر بنا البحث على مفهومه و جزاء 
 .الاخلال به 

 مفهوم مبدأ مشروعية الدليل الجزائي : أولا 

لعملية التقدير  طبقا لمبدأ الشرعية الاجرائية ، لا يكون الدليل مشروعا و من ثم مقبولا        
الا اذا جرت عملية البحث أو الحصول عليه و تقديمه للقضاء باجراءات صحيحة و سليمة 
قانونا من أجل تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في العقاب و مصلحة المتهم في احترام 

 .1كرامته الانسانية و حقوقه و من ثم يتبين أن للمبدأ جانبان 
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الدليل أمام القضاء لابد أن يكون باجراءات مشروعة ، فشرعية ان اقامة :  الجانب الأول
الاثبات الجنائي الذي يهدف الى الوصول الى الحقيقة يتطلب عدم قبول أي دليل تم الحصول 
عليه بطريقة غير مشروعة و عليه لا يمكن للقاضي أن يعتمد على أدلة لم تراع فيها القواعد 

الاجراءات الجزائية و المتعلقة بالتفتيش و الاستجواب و الاجرائية المنصوص عليها في قانون 
 اجراءات ندب الخبراء ، كما لا يمكنه أن يعتمد على دليل أتى مخالفا

للنظام العام و الآداب العامة ، فمثلا لا يكون دليل للبصمة مقبولا اذا نتج عن قبض وضع 
 .ساعة 20للنظر لأكثر من 

ية الدليل الجنائي أن يستخدم في سبيل الحصول على من قاعدة مشروعأما الجانب الثاني 
الدليل و رسائل مشروعة يقرها العلم و تراعي فيها ضمانات ، أهمها قيم العدالة و أخلاقياتها ، 

 و مراعاة حقوق الدفاع و مقتضيات الحفاظ على الكرامة الانسانية ، أي عدم 

الفردية و من بين هذه الوسائل غسيل الاستعانة بأي وسائل من شأنها الاعتداء على الحريات 
المعدة و فحص الدم و البول و التحاليل المخبرية و التنويم المغناطيسي ، و من بينها أيضا 

 .أخذ بصمات المتهم

 جزاء الاخلال بمبدأ مشروعية الدليل الجنائي   : ثانيا 

ل في اطار و تتطلب قاعدة مشروعية الدليل الجنائي وجوب الحصول على الدلي        
اجراءات أحترمت فيها القواعد القانونية و أستعين فيها لوسائل مشروعة كما سبق الذكر اذ 
يترتب على مخالفة ذلك بطلان الدليل المستمد منها و لا يمكن الاعتداء بقيمته مهما كان دالا 

 " .ما بني على باطل فهو باطل: "على الحقيقة الواقعة طبقا للقاعدة التي تقول 
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يعرف البطلان على أنه الجزاء الذي يقع على اجراء معين فيبطله كليا أو جزئيا اما       
لسبب اغفال عنصر يتطلب القانون توافره في الاجراء ، و اما لأن الاجراء قد بوشر بطريقة 

 .1غير سليمة 

ن و عليه فان الدليل الناتج عن اجراءات باطلة و عن وسائل غير مشروعة فانه سيكو       
باطلا ، و البطلان لا يترتب على نص القانون عليه صراحة فحسب ، بل قد يترتب أيضا على 
مخالفة قاعدة جوهرية لم يقر لها المشرع الجزاء على مخالفتها ، كما أن البطلان يجد مجاله في 

 .2جميع مراحل الدعوى الجزائية 

لمبدأ مشروعية الدليل الجنائي و  و بناءا على ما تقدم فانه لابد من خضوع دليل البصمة      
ألا تترتب عليه البطلان بشأنه في ذلك شأن بقية الآثار المادية الجنائية ، الا أن هذا يدعو الى 
القول بأن دليل البصمة المتحصل عليه باجراءات غير مشروعة قد يكون دليلا يؤكد الادانة 

ذوي السوابق العدلية فهل ندع  بطريقة لا يرتقي اليها أي شك خاصة و ان كان المجرم من
 المجرم يفلت من العقاب بحجة أن الاجراءات غير مشروعة أو 

 باطلة ، مما لا يضمن حماية أمن المجتمع و استقراره ، و على هذا يكون مبدأ المشروعية 

قاصرا و لا يكون بذلك فعالا في حماية المجتمع ، و ليس لنا الا أن نقول للقاضي محاولة 
 .قانون على أكمل وجه فيما يتعلق باجراءات جمع الدليل تطبيق ال

 أخذ البصمة و المساس بحرمة الجسد: الفرع الثاني 

لا تتعرض عملية تحصيل دليل البصمة سواء بصمة الأصابع أو غيرها من البصمات        
المستحدثة من اظهار و رفع و مضاهاة و حفظ بالوسائل العلمية أية تصادم مع ضمانات 

حرية الفردية ما عدا فيما يتعلق بأخذها عن المشبه فيه ، اذ قد يترتب على ذلك المساس ال
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بحرمة جسده ، و لقد ارتأينا أن نخصص هذا الفرع لدراسة مدى تأثير أخذ البصمة على مبدأ 
 .قرينة البراءة كما نتطرق للمواقف المختلفة لمشروعية البصمة 

 البراءة  تأثير البصمة على مبدأ قرينة: أولا 

يقصد بمبدأ قرينة البراءة أن يعامل الشخص مشتبها فيه كان أو متهما في جميع مراحل         
الدعوى الجزائية أنه بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي قررها 

 .1القانون للشخص في كل مراحلها

ي العقاب يجب ألا تترجم على و يستشف من هذا التعريف أن مصلحة المجتمع ف        
اطلاقها ، بل يجب أن تسير وفق معاملة المتهم بريئا طالما أن ادانته لم تثبت بحكم بات ، و 

بتقديم اثبات لبراءته لأن سلطة القضائية المكلفة بالملاحقة  الإنسانأن المبدأ مناطه عدم الزام 
ن فعل اجرامي ، و على العموم يجب على ما تنسبه اليه م الإثباتالجنائية هي ملزمة بتقديم 

أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار ليس عن مباشرة الاجراءات الجنائية فحسب بل كذلك عن استخدام 
بعض الوسائل العلمية الحديثة التي تساعد القضاء في استنتاج الدليل العلمي منها و التي من 

ق الانسان و بالتالي اهدار قرينة شأنها المساس بحرمة جسد المتهم مما قد تؤدي الى اهدار حقو 
من الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة  25البراءة التي تعدوا مبدأ ساميا كرسته المادة 

 . 0520من نفس الاعلان سنة  44و كذا المادة  0505

 و لقد كان للشريعة الاسلامية أسبقية تناول هذا المبدأ لقول الرسول صلى الله عليه

 الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فان وجدتم للمسلم مخرجاأدرؤوا : "و سلم 

 .1" فأخلوا سبيله فان الامام لان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة
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حيث نصت  0551،  0505،  0551كما كرسته كل الدساتير الجزائرية بدءا من دستور 
 .على هذا المبدأ  0551من دستور  29المادة 

 رينة البراءة بهذه الأهمية ، ألا يؤدي استعمال التقنيات الحديثة الى خرقه؟ و ان كان مبدأ ق

فأخذ البصمات عن المشبه فيه و أخذ دمه و افرازه أو غسيل المعدة مثلا ألا يؤثر          
على هذا المبدأ ؟ و خاصة أن المتهم يرفض الخضوع له متمسكا بمبدأ قرينة البراءة أنه و 

ذه الوسائل أو بالأحرى امكانية مساسها بحقوق و حرمة المتهم الجسدية أو بالرغم من سيطرة ه
المعنوية و بالتالي تنزع عنه صفة البراءة المفترضة و تحل محلها صفة الادانة المفترضة 
خاصة و أن بعض من هذه التقنيات أجيزت من طرف بعض التشريعات نظرا لعدم انتهاكها 

ل ذلك فأخذ البصمات لا يؤثر مبدئيا على قرينة البراءة بل أن بصورة عامة لحقوق الأفراد و مثا
الاجراء يساهم في ابعاد الشبهة عن المشتبه فيه بمجرد الأخذ بالبصمة و عدم تطابقها 
بالمضاهاة مع الأثر الموجود بمكان الجريمة ، و بالتالي يتحول دليل البصمة الى دليل نفي 

قول مجرد رأي و يبقى للفقه و للقضاء رأي في ذلك و هذا ما يؤكد براءته ، الا أننا نعتبر هذا ال
 .سنعرضه في العنصر الثاني 

 المختلفة لمشروعية أخذ البصمة  المواقف: ثانيا 

 موقف الفقه : أولا 

يتجه بعض الفقهاء الى عدم مشروعية أخذ البصمات عن المشتبه فيه لأنها تمثل         
الرأي الغالب هو المشروعية في أخذ البصمات على أساس اعتداء على سلامة جسده ، الا أن 

أن هذا الاجراء لا يمس البتة بأي حق خاص من حقوقه ، و ليس فيه أي عدوان على الجسم 
حيث لا يتعدى الأمر مجرد تلويث عقلة أصبعه أو راحة كفه أو قدمه بواسطة الحبر و الضغط 
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ه لمضاهاتها مع الصوت المسجل في عليه برفق في ورق أبيض أو مجرد أخذ عينه من صوت
  مسرح الجريمة ، فالقيام بمثل هذه الاجراءات مثلها في ذلك مثل

استعمال الوسائل العلمية لاظهار البصمة بالمساحيق أو اليود أو غيرها و رفعها و مضاهاتها و 
مة حفظها ، و يرى بعض الفقهاء أن أخذ البصمة عن المتهم ان كانت تشكل اعتداءا على سلا

الجسم ، فان هذا الاعتداء لا يتساوى مع الضرر الذي يحدثه المتهم بفعل سلوكه الاجرامي 
للمجتمع و سلامته و أمنه ، و كذلك أن هذا الاعتداء لا يتساوى مع                                          

دية كالتفتيش و الاعتداء الذي تحدثه بعض الاجراءات المباحة قانونا من مساس للحرية الفر 
 القبض 

و عليه فمن باب أولى اباحة أخذ البصمات التي لا تسبب مثل هذا الاعتداء ، اضافة        
الى أنها تساعد المحقق للوصول الى الحقيقة ، و عليه لابد في هذه الحالة من تغليب مصلحة 

فيه لأنها لا المجتمع و أمنه على مصلحة المتهم ، و السماح بأخذ البصمات عن المشتبه 
 .تحدث أي ضرر يذكر 

التي تستخلص كما سبق الذكر  –و تجدر الملاحظة أن أخذ بصمة الحامض النووي        
شأنه في  –من بقع الدم أو الشعر أو المني و غيرها من الخلايا الموجودة في الجسم البشري 

مر العربي الثالث لرؤساء ذلك شأن موقف الفقه من تحليل الدم و البول و كما لا يخفى أن المؤت
أوصى على تضمين تصنيف  0552أجهزة الدول العربية الجنائية المنعقدة في عمان سنة 

 .1السوائل البيولوجية بنظام البصمة الجينية و الاستفادة منها في الاثبات الجنائي 
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لحالة و لكن السؤال المطروح ، ماذا لو رفض المشتبه فيه اعطاء بصمته ؟ في هذه ا        
يكون رفضه غير مشروع و غير قانوني لأن القانون أجاز للمحقق اللجوء الى الخبرة الفنية 

 .1للاستدلال على آثار الجرم ، و بالتالي يحق للمحقق ارغام المشتبه فيه على اعطاء بصماته 

ها أما بالنسبة لمدى قوة دليل البصمة في الاثبات الجنائي فاختلف الفقهاء في شأن         
 فيرى البعض أن البصمة دليل قاطع له قيمة اثباتية و اقناعية لما تسند اليه من أسس علمية 

ثابتة ، و لها من الدلالات الجنائية الشيء الكثير كما ورد بيانه سابقا ، و يجوز الاثبات بها 
من  دون حاجة الى أدلة تدعمها فتكفي وحدها للحكم بالادانة أو البراءة ، و يرى جانب آخر

الفقه بضرورة تأييد البصمة بأدلة أخرى لأن البصمة الأصابع مثلا ليست سوى عنصر من 
، لا تشكل بمفردها اثباتا للجرم لا يمكن دحضه،  و خاصة و ( 4)عناصر التحقيق بين أخرى 

 أنه لا تتوفر بعد تقنية تتيح تحديد ما اذا كانت البصمة قد تركت قبل

يمة ، كما يرى البعض أن هذا الدليل قابل للمناقشة و الدحض و أو أثناء أو بعد ارتكاب الجر 
 .التبرير بالنظر للظروف المحيطة بالقضية 

و يرى البعض الآخر أنه لا ينبغي وضع قاعدة عامة تحدد القيمة البرهانية للبصمة اذ أن     
تفاوت القيمة هذه الأخيرة كالدليل ، لها استخدامات متعددة في المجال الجنائي و المدني و ت

 ( .0)البرهانية لها طبقا لطبيعة مجال الاستخدام أو ضرورات الجريمة 

أما فيما يتعلق بالبصمات الحديثة فليس هناك رأي فقهي بشأن قيمتها الاثباتية نظرا لعدم     
اكمال الدراسات العلمية بشأنها التي تثبت و تؤكد قيمتها و قوتها في الاثبات ، حيث يمكن 
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ن قيمتها سوف تؤكد نظرا لما أتيح للباحثين من وسائل علمية متقدمة تسهل عملية القول أ
 .1الفحص و المقارنة 

يتضح مما تقدم أن الرأي الفقهي الراجح هو تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد     
 .فيما يتعلق بأخذ البصمات 

 موقف القضاء : ثانيا 

ثفة بشأن بصمات الأصابع و غيرها من البصمات بناءا على الدراسات العلمية المك    
المستحدثة فان القضاء في بعض الدول الغربية و العربية أجاز أخذها و استند اليها في أحكامه 
كدليل نفي و اثبات له قوة تدليلية كبيرة ، فمثلا لدينا القضاء الايطالي الذي تعرض لمدى 

امكانية  0550سنة  ورية في حكم لها مشروعية أخذ البصمة ، حيث قررت المحكمة الدست
اللجوء لأخذ بصمات الخطيرين على الأمن و المشتبه فيهم ، و ذلك دون حاجة الى اذن من 

 القضاء ، أما محكمة النقض فذهبت الى أن دليل البصمة يمكن

للقاضي التعويل عليه بصفته المصدر الوحيد لتكوين عقيدته بشرط أن تكون الطريقة 
الكشف عن البصمة و أخذها صحيحة و ألا يكون هناك شك أو شبهة تمنع من  المستخدمة في

 .2استخدامها و يترك للقاضي سلطة تقدير هذه المسألة 

أما القضاء في فرنسا فقد أدان المتهمين بالسرقة استنادا الى دليل البصمة لوحده دون      
 لمنسوبة اليهم ، و كان ذلكاكماله بعناصر أخرى بالرغم من عدم اعتراف هؤلاء بالتهمة ا

في محكمة ليون ، و تجدر الاشارة في هذا الصدد أن مخبر الشرطة العلمية في  0500سنة 
فرنسا أخذ بالبصمة الجينية لمتهم قام بالاعتداء الجنسي و أحيل الى المحكمة كمتهم سنة 

صمة عن المشتبه فيه و تبين أن دليل الب ADN، و في قضية أخرى أخذت بصمة  0550
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الجينية كان دليل تبرئة لعدم تطابق العينة المأخوذة من مسرح الجريمة مع حامض نووي 
، مما نستنتج أن هذا القضاء يجيز و يبيح الأخذ بالبصمة سواء الأصابع أو  1المشتبه فيه 

غيرها من البصمات الحديثة ، كما أنه يعطي لها قوة فائقة في الاثبات سواء بالنفي أو بالتأكيد 
. 

أين أدين متهم بدليل  0520و بالنسبة لبريطانيا فالمحاكم تأخذ بالبصمة كدليل اثبات منذ      
بصمة الأصابع ، أما البصمة الجينية فنجدها في بريطانيا ، و كذا أمريكا على بطاقات المشتبه 

يات ، و الجدير بالتذكير أن البصمة الوراثية تستخدم في الأعمال القضائية في الولا 2فيهم
المتحدة الأمريكية ، حيث أن ادارة العدل الأمريكية قد أعدت بالاشتراك مع مكتب التحقيقات 
الفيديرالي ، العديد من الدراسات و الأبحاث بخصوص هذه التقنية الحديثة ، فأصبح الأخذ بها 
في تزايد مستمر كنتيجة للقبول القضائي الأمريكي لها و اعمالها في شتى المجالات منذ 

، حيث قام المختبر الجنائي بالمكتب الفيدرالي بالعديد من الاختبارات في كثير   0500نةس
جريمة قدمت للقضاء الأمريكي ، و لعل أهم قضية شغلت  0222من الجرائم قد بلغ عددها 

 الرأي العام العالمي و الأمريكي خاصة في 

 0550عام " كلينتون "السابق  و الرئيس الأمريكي" مونيكا لوينيسكي"هذا المجال ، هي قضية 
حيث كانت تعمل مونيكا في البيت الأبيض و اتهمت الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بوجود 
علاقة جنسية معها ، و قد أنكر الرئيس ما تدعيه و أقسم على ذلك ، الا أنها قدمت للمحكمة 

ئي لتحليل الحامض فستان خاص بها عليه بقع منوية حيث أرسل هذا الأخير الى المختبر الجنا
النووي الموجود في خلايا كل بقعة من البقع المنوية ، ثم أخذت عينة للرئيس من منيه 

المنوي على فستان  لاستخلاص أديانه و بالمقارنة وجد تطابقا ، ما يدل على أن السائل 
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يز فالقضاء في أمريكا يج ، و عليه  1لوينسكي يخص كلينتون ، و بمواجهته اعترف بالواقعة 
 .أخذ البصمات و يجعلها من أدلة الاثبات 

أما فيما يتعلق ببصمة الأذن و الشفتين فلقد أخذ بها القضاء الياباني كدليل اثبات ، أما      
في سويسرا ، و بلجيكا فاستخدمتها في تحقيق الشخصية ، و لقد أخذت المحاكم في كل من 

مما يتضح أن أخذ البصمات لديها جائز و أمريكا و كندا و روسيا و ايطاليا ببصمة الصوت ، 
 .يعتد به كدليل أمامها 

و لا يخفى أن القضاء في الدول العربية تعرض للبصمة ، و لقد سبق القضاء المصري       
أن الدليل المستمد من : "في تناول مشروعية أخذ البصمة حيث قررت محكمة النقض المصرية 

ه و قوته الاستدلالية المقامة على أسس علمية و فنية تطابق البصمات هو دليل مادي له قيمت
" لا يوهن ما يستنبطه الطاعن من احتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات الشخص و الآخر

أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية  0515، كما و قررت سنة 2
ت كطريقة في تحقيق كبصمات الأصابع تماما ، و على العموم أخذت مصر بالبصما

 .3 0522الشخصية في المجال الجنائي عام 

كما أن القضاء في العراق يعتبر البصمات من وسائل الاثبات التي تحتاج لأدلة و       
أن مجرد وجود طبعة  أصابع : "عناصر أخرى لتكملتها حيث قضت محكمة التمييز العراقية 
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، أما في الامارات فانها " ثبات ارتكاب السرقةالمتهم على زجاج الشباك المكسور لا يكفي لا
 .1استخدمت بصمة العين للكشف عن الهوية كدليل دقيق 

أما بالنسبة للقضاء الجزائري فقد تعرضت المحكمة العليا لهذه المسألة في أحد قرراتها في سنة 
ة تحليل يتعين على جهتي التحقيق ، اللجوء إلى خبر " و الذي قررت فيه مبدأ جاء فيه  0225

وتكون ( 0( )أنظر إلى الملحق " ) ، عندما يكون ذلك ضروريا (  ADN) الحمض النووي 
 .من بين وسائل اللإثبات  (  ADN) بذالك قد إعتبرت بصمة 

 موقف القانون : ثالثا 

تناولت غالبية التشريعات النص على اباحة أخذ البصمات باعتبارها دليل قاطع ، كما أن   
 لم تنص عليه صراحة انما يستشف ذلك من خلال موادها ضمنيا ، حيث بعض التشريعات

 خولت لجميع مأموري الضبط القضائي أخذ جميع الآثار ، و المحافظة عليها كما خولت
الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية مما يدل على مشروعية أخذ البصمة باعتبارها أثر مادي 

نعرج لذكر هذه التشريعات يجدر بنا الاشارة الى أن المجتمع للجريمة و مسألة فنية ، و قبل أن 
جواز اثبات شخصية الفرد من خلال بصمات أصابعه ، كما  م0521العلمي الفرنسي أقر سنة 

 .2أقر الأخذ بدليل البصمة في المسائل الجنائية م0525أن المؤتمر الجنائي في تورين سنة 

من قانون الأمن العام الايطالي الذي يخول  22المادة  أما بالنسبة للتشريعات ، فلدينا        
للمحقق أخذ المعلومات الوصفية للأشخاص الخطيرين و المشتبه فيهم ، و في فرنسا تبني نص 
يحدث بطاقة التعريف التي ترتكز على البصمة الجينية لمرتكبي الجنايات و الجنح الجنسية ، 
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الأخذ بالبصمة الجينية كوسيلة فنية و علمية في  كما لدينا التشريع الأمريكي الذي ينص على
 .1تحقيق الشخصية 

ناهيك عن التشريعات العربية التي أجازت في نصوصها الأخذ بالبصمة ، و من بين           
منه على اجارة أخذ بصمات  005هذه التشريعات ، التشريع السوداني ، حيث نصت المادة 

أو التحقيق معه أو أثناء المحاكمة اذا كان في ذلك أصابع أي شخص أثناء التحري بشأنه 
 مصلحة لأغراض التحري أو التحقيق أو المحاكمة ، حيث لم يشترط المشرع 

السوداني شرط موافقة الشخص لأخذ بصماته ، مما يدعو الى القول أن الأمر لديه مشروع ، 
منه،  أما المشرع  11مادة كذلك الحال بالنسبة لقانون الاجراءات الجزائية في أبو ضبي في ال

من قانون أصول المحاكمات العراقية التي تخول  52العراقي فلقد تعرض للموضوع في المادة 
للمحقق أن يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة في أخذ بصمة أصبعه ، مما يفيد 

 .التحقيق لاجراء الفحص اللازم عليه 

مشرع الجزائري صراحة على الأخذ بالبصمات ، الا أنه و في الجزائر لم ينص ال         
من قانون الاجراءات الجزائية في الفقرة الثانية و التي تنص على ما  92بالرجوع الى المادة 

و على كل شخص يبدوا له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته : "يلي 
 ا يطلبه من اجراءات أو التحقيق من شخصيته أن يمتثل له في كل م

 ، فالتعرف على الهوية لا يكون ببطاقة التعريف فحسب و ما شابه ، انما" بهذا الخصوص

قد يكون ببصمة الأصابع و مقارنتها مع ما وجد في مسرح الجريمة و هكذا يستطيع ضابط 
الشرطة القضائية التعرف عن هوية أو شخصية الجاني ببصمته سواء أبصمة أصابعه أو 

حامضه النووي ان وجد آثار لشعر أو مني أو لعاب أو غيرها من الآثار الحيوية ، و  بصمة
كل من خالف أحكام الفقرة السابقة : "ينص المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة من نفس المادة 

                                                           

 122عبد الحفظ عبد الهادي عابد ،  المرجع السابق ، ص  - 1



 الأهمية الجنائية للبصمات                                        :الفصل الأول 

 

46 
 

، فكل من رفض " دينار جزائري  922أيام و بغرامة قدرها  02يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 
 .ضابط القضائي فانه يعاقب طبقا لما جاء في نص المادة الامتثال لل

الفقرة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية  10اضافة الى ذلك بالرجوع الى المادة          
فان قاضي التحقيق يقوم باتخاذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة 

مما يستشف منها أن أخذ البصمة اجراء مباح ،فضلا للتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي ، 
عن ذلك فان المشرع الجزائري أجاز ندب الخبراء بالنسبة لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو 
تجلس للحكم اذا تعرضت لها مسألة ذات طابع فني ، فأخذ البصمات و مضاهاتها مع آثار 

ل الخبيرو أثناء المضاهاة لابد له من البصمات المظهرة و المرفوعة و المفحوصة كلها من عم
 .أخذ بصمات المشتبه فيهم 

و بالتالي فان القانون الجزائري ان لم ينص صراحة على مشروعية أخذ البصمة فان سكوته هذا 
لا يعني أن الأمر لديه غير مشروع ، و بالرجوع الى مصلحة تحقيق الشخصية بمخبر الشرطة 

تعمل على تحقيق الشخصية بواسطة بصمات الأصابع و الكف  العلمية بالجزائر العاصمة فانها
 .و القدمين مما يجبرها على أخذ البصمات 

فضلا عن ذلك فان البصمة واسعة الانتشار في كافة مجالات الحياة خاصة في       
المعاملات ، حيث نجدها تستعمل في بطاقات التعريف و جوازات السفر و بعض العقود 

 . يعرفون القراءة و الكتابة  الرسمية للذين لا

أما بالنسبة لموقف التشريعات العربية من القيمة الاثباتية للبصمة كدليل فانه الى حد        
الآن لا يوجد نص صريح يقضي بقيمتها في مجال الاثبات الجنائي ، حيث يكون الاثبات بكل 

 .طرق ما دامت مقبولة في الدعوى 

ل أن الدراسات و البحوث العلمية أثبتت أن البصمات تعتبر دليلا و في الأخير يمكن القو       
له من القناعة ما يجعله أكثر قبولا لما يتصف به من الثبات خلال مراحل الدعوى الجزائية ، 
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كما أنه دليل قاطع لا يحتمل المنازعة في مجال تحقيق الشخصية ، و لما كانت البصمات بهذه 
أخذها يجب أن يكون مقبولا ، لأنه ليس بالخطورة التي تجعل من الأهمية الجنائية فان إجراء 

دليل البصمة باطلا ، نظرا لأن المساس فيها بحرمة الجسد ضئيل جدا ، و اذا ما قورن مثل 
هذا الإجراء على أساس أنه ماس بحرمة الجسد مع المصلحة العامة للجميع التي تهدف الى 

فحتها فان اجازته يكون أمر حتمي ، و عليه نقول أن الوقاية من الجريمة قبل هدفها الى مكا
أخذ البصمة أمر مشروع في الاثبات الجنائي حتى أن غالبية الفقه و القضاء و القانون أجازته        

أما بالنسبة للقوة التدليلية أو القيمة الاثباتية للبصمة ، فحسب رأينا فانها يمكن الاعتماد عليها 
قاطعة اذا ما تمت عملية فحصه و أخذه بصورة صحيحة و أدت عناصر  كدليل له قيمة اثباتية

أخرى الى اثبات ما أكده دليل البصمة ، حتى و لو كانت اجراءات الحصول عليه غير 
مشروعة لأن البصمة في هذه الحالة ستكون دليل مؤكد للبراءة أو الادانة و عليه اذا ما عززته 

دليل قاطع في الاثبات و لكن ما مدى خضوعه للاقتناع دلائل أو قرائن أخرى يقدم للمحكمة ك
 الشخصي للقاضي الجنائي ؟ 

 

 خضوع البصمة لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي     : المطلب الثاني 

رأينا في ما سبق أن أثر البصمة قد يتحول من أثر الى دليل ليست له حجيه مطلقة        
لابد من اسناده بأدلة أخرى ، و على العكس من ذلك تماما حسب رأي بعض الفقه ، و بالتالي 

 .يرى البعض الآخر بحجتيه المطلقة و القاطعة و يكفي لوحده للحكم بالادانة أو البراءة 

و لو فرضنا أنه بهذه الحجة الأخيرة ، فما محل الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي أو         
الحر بالنسبة للبصمات أو الدليل العلمي ؟ فاذا كان بالأحرى ما سيكون مصير نظام الاثبات 

الأمر بهذه القطعية ، فان نظام الاثبات المقيد سيحل محل نظام الاثبات الحر في هذا المجال 
، و تصبح البصمة دليل قانوني يحدد المشرع قيمتها الاثباتية مسبقا ، في حين أن مبدأ الاقتناع 
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، و لا يهدر مصلحة المتهم من جهة أخرى ، فهو  الشخصي يحقق مصلحة المجتمع من جهة
 .يعمل على ارساء العدالة الجنائية 

الا أنه قبل الاجابة على هذا التساؤل لابد التعرض لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي         
الجنائي بشيء من التفصيل ، حيث أن هذا المبدأ يترتب عليه نتيجتين الأولى حرية القاضي 

ل البصمة ، و الثاني هو أن دليل البصمة يخضع لتقدير القاضي ، فالنتيجة في قبول دلي
الأولى تتمثل في حرية القاضي في قبول الدليل من عدمه ، بحيث لا يمكن رفضه اذا تم 

 .الحصول عليه طبقا لاجراءات مشروعة و وسائل مشروعة 

ة القاضي في تقديرها أما و عليه هذه النتيجة هي مسألة قانونية لا مجال لاعمال سلط      
النتيجة الثانية فتتعلق بقيمة الدليل ، و القاضي هو الذي يقدر قوته التدليلية و مدى الاستناد و 
التعويل عليه في حكمه ، أي أن يحكم القاضي بناءا على اقتناعه الشخصي ، بمعنى أن يكون 

ة أن يكون حكمه بناءا القاضي حر في تكوين عقيدته ، و لكن هل هذه الحرية مطلقة لدرج
على عواطفه ، أم هي مقيدة و ذلك بذكر الدليل أو السبب الذي استند عليه في حكمه ؟ و 
هناك مسألة أخرى و هي أن الدعوى الجزائية تمر بمراحل ، و السؤال المثار هو حول نطاق 

قدير تطبيق هذا المبدأ فهل هو ينحصر في اطار قضاء الحكم كمرحلة حاسمة يتم فيها الت
الأساسي للأدلة أم أنه يجد مجالا لتطبيقه في قضاء التحقيق ، اضافة الى ذلك فهل يطبق 
المبدأ أمام كل القضاء الجنائي ؟ و للاجابة على كل هذه التساؤلات ارتأينا أن نبحثها في 

 : الفروع التالية 

 ماهية الاقتناع الشخصي : الفرع الأول 

 ناع الشخصي نطاق تطبيق الاقت: الفرع الثاني 

 ماهية الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي : الفرع الأول 
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يلعب القاضي في الدعوى الجزائية دورا ايجابيا ، لكونه الباحث عن الحقيقة و المكلف        
، .1باظهارها ، فهو يسعى بكل الطرق المشروعة لكشف الحقيقة المرجوة ادانة كانت أم براءة  

الطرق المشروعة لكشف تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة و و بذلك فانه يسعى بكل 
 .تحقيق العدالة 

و من متطلبات البحث عن الحقيقة و الكشف عنها ، تخويل القاضي الحرية في تكوين        
عقيدته بناءا على اقتناعه الشخصي و ألا يقيده المشرع بوسائل اثبات محدد قيمتها مسبقا ، و 

 .الدعوى الجزائية و أمام كل القضاء الجنائي  ذلك في كل مراحل

و عليه سنتناول بالدراسة في هذا الفرع أولا مفهوم الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي         
 .و ثانيا نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي 

 

 

 مفهوم الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي : أولا 

قتناع الشخصي استبعاد كل الأدلة القانونية أي تلك الأدلة المصطنعة و يفهم من مبدأ الا      
و هذا يعني أن القاضي حر في أن  2التي تقدر بها قيمة كل عنصر من عناصر الاثبات ،

يؤسس اقتناعه و يبني حكمه على أي دليل أو قرينة يطمئن اليها ضميره شريطة أن تكون 
 .دة من التحقيق و مطروحة للمرافعة عناصر الاثبات مقبولة قانونا و مستم

لمشرع ترك للقاضي حرية قبول و تقدير الدليل الجنائي بناءا على اقتناعه الخاص ، فله       
 في سبيل ذلك أن يطرح مالا يطمئن اليه ، كما له السلطة في التنسيق بين جميع الأدلة 

                                                           

مجلة البحوث و الدراسات المركز الجامعي بالوادي الجزائر العدد الأول ، " قديرية للقاضي الجنائيالسلطة الت"محدة محمد  - 1
 . 02ص  0221افريل 

 . 429ص  4821بيروت . دار احياء الثرات . الجزء الأول . الموسوعة الجنائية . جندي عبد الملك  - 2
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عا لهذا المبدأ فهو يساهم في ، و تب 1المعروضة عليه لاستخلاص نتيجة منطقية منها مجتمعة 
تحقيق مصلحة الجميع لأن النيابة تلزم بتقديم أدلة بعينها حتى يقتنع القاضي ، كما يساهم في 
تحقيق مصلحة المتهم من جهة أخرى و ذلك بطرح الأدلة لمناقشتها في الجلسة و تمكينه من 

ة ، و هذا الاقتناع لا يخضع تقديم دفوعاته ، و اذا بقي شك في ذهن القاضي فانه يحكم بالبراء
فيه القاضي لرقابة المحكمة العليا الا أنه لا يمنع من اشتمال الحكم على بيان الواقعة و 

 .الأسباب التي بني عليها الحكم 

ان الحرية الممنوحة للقاضي في الاقتناع ليست مطلقة بل مقيدة ، حيث يجب أن يكون     
التصورات الشخصية ، فاقتناع القاضي بالادانة يجب  اقتناعه منطقيا و ليس مبنيا على محض

أن يكون عقليا على درجة من اليقين الذي يخلو مـن الشك ، و لا على هوى عواطفه ، و عليه 
فاقتناع القاضي الشخصي هو الاقتناع الذي يكاد أن يكون يقينا و ليس اليقين أو الجزم بالمعنى 

 لاعتقاد الذي يبنى على العلمي لهما ، انما هو منطقة وسط بين ا

 أسباب شخصية و بين اليقين الذي يستوي على أسباب كافية من الناحية الشخصية 

و الموضوعية ، فهو ينطلق من الاعتقاد ليتجه الى اليقين ، حيث يتفوق على الاعتقاد في 
، و 2استقامته على أدلة موضوعية و يختلف عن اليقين في استقامته على أسباب شخصية 

ه و حسب الاجماع فان الاقتناع لا يمكن أن يتأسس على فكرة الظن أو الاحتمال أو علي
 .3الرجحان

و بالتالي فاقتناع القاضي يجب أن يكون قريبا مع الحقيقة الواقعية أو متطابقا معها،  و        
متهم ، هو بذلك يشكل ضمانة للمتهم ، فالقاضي لا يمكنه هدم قرينة البراءة و اعلان مسؤولية ال

 .الا اذا وصل في اقتناعه الى اليقين الخالي من الشك 
                                                           

 . 81المرجع السابق ص . فاضل زيدان محمد  - 1
 . 401ص  4891الاسكندرية . الفنية للطباعة و النشر . الاثبات في المواد الجنائية . ي أبو عامر محمد زك - 2
 . 401ص " نفس المرجع - 3
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ان مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي أقرته جل التشريعات الجنائية بما في ذلك       
: من قانون الاجراءات الجزائية على ما يلي  000التشريع الجزائري ، حيث نصت المادة 

الاثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها  القانون  يجوز اثبات الجرائم بأي طريق من طرق "
، و عليه فالمشرع منح ..."على غير ذلك ، و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص 

للقاضي الحرية في تقدير أدلة الواقعة الاجرامية تبعا لاقتناعه الشخصي ، و لعل السبب في 
ة الذي لا يتعلق باثبات تصرفات قانونية يحتاط ذلك يرجع الى طبيعة الاثبات في المواد الجنائي

أطرافها بأدلة مهيأة ، انما يتعلق بوقائع اجرامية مادية و نفسية تتمثل في الركن المادي للجريمة 
، فالجريمة لا يراد  1و الركن المعنوي و الذي يمثل ما تخفيه النفس البشرية و ما تنطوي عليه 

فات ، انما يتعلق كذلك باثبات الركن المعنوي و التحقق من اثبات مادياتها فقط من آثار و مخل
قيام القصد الجنائي لدى المتهم أم لا ، و اثباته أمر صعب لأنه كامن في نفسه لا يمكن 
استجلاؤه الا بمظاهر خارجية و ربطها مع البواعث الداخلية و هذا أمر يستلزم التطلع الى ذات 

م بعمل تقديري ، اضافة الى ذلك فان الوقائع المادية و المتهم ، و هو لا يتحقق الا بالقيا
 النفسية أصبحت ترتكب في خفاء و

ان مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي أقرته جل التشريعات الجنائية بما في ذلك التشريع 
 :من قانون الاجراءات الجزائية على ما يلي  040الجزائري ، حيث نصت المادة 

 ئم بأي طريق من طرق الاثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون يجوز اثبات الجرا"

، و عليه فالمشرع منح ..."على غير ذلك ، و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص 
للقاضي الحرية في تقدير أدلة الواقعة الاجرامية تبعا لاقتناعه الشخصي ، و لعل السبب في 

في المواد الجنائية الذي لا يتعلق باثبات تصرفات قانونية يحتاط ذلك يرجع الى طبيعة الاثبات 
أطرافها بأدلة مهيأة ، انما يتعلق بوقائع اجرامية مادية و نفسية تتمثل في الركن المادي للجريمة 

                                                           

مجلة البحوث و الدراسات المركز الجامعي بالوادي الجزائر العدد الأول ، " السلطة التقديرية للقاضي الجنائي"محدة محمد  - 1
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، فالجريمة لا يراد 1و الركن المعنوي و الذي يمثل ما تخفيه النفس البشرية و ما تنطوي عليه 
قط من آثار و مخلفات ، انما يتعلق كذلك باثبات الركن المعنوي و التحقق من اثبات مادياتها ف

قيام القصد الجنائي لدى المتهم أم لا ، و اثباته أمر صعب لأنه كامن في نفسه لا يمكن 
استجلاؤه الا بمظاهر خارجية و ربطها مع البواعث الداخلية و هذا أمر يستلزم التطلع الى ذات 

يتحقق الا بالقيام  بعمل تقديري ، اضافة الى ذلك فان الوقائع المادية و المتهم ، و هو لا 
النفسية أصبحت ترتكب في خفاء و سرية و محاولة طمس كل أثر أو دليل يقود الى الفاعل 
الحقيقي ، كما أنه تحقيقا للتوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة بكل السبل و بين 

رينة براءته ، فانه لابد من تخويل القاضي اثبات الجريمة بكل مصلحة المتهم في حماية ق
الوسائل و منحه سلطة في تقدير قيمتها وصولا الى الحقيقة ، و زد على ذلك تطور الوسائل 
العلمية الحديثة و استخدامها في الاثبات و التي من شأنها أن تتسبب بأضرار في جسم المتهم 

ت الى حتمية اعطاء القاضي سلطة في تقدير الأدلة الناجمة لما ترافقها من أخطاء و خطورة أد
عنها ، و بذلك يشكل المبدأ ضمانة هامة للمتهم ، ناهيك عن أن معظم اتجه الى أن لكل 
جريمة وقائعها و ظروفها الخاصة بما يملي على المشرع ترك حرية التفسير فيها لسلطة 

 .2القاضي دون اخضاعه لقواعد ثابتة بهذا الشأن 

 نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي : ثانيا 

يطبق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي أمام كافة أنواع المحاكم الجزائية من جهة و من 
 .جهة أخرى أمام كافة مراحل الدعوى الجنائية 

جميع جهات  اتجه الفقه و القضاء في فرنسا الى شمولية تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي أمام
 الحكم الجنائية من محكمة الجنايات و الجنح و المخالفات ، دون تفريق بين القضاة 

                                                           

 . 00المرجع السابق ص " السلطة التقديرية للقاضي الجنائي"ة محمد محد - 1
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الفقرة  292و المحلفين ، و بالرجوع الى قانون الاجراءات العقابية الفرنسي نجد أن المادة 
نصت على تطبيقه أمام  205الأولى نصت على تطبيق المبدأ أمام محكمة الجنايات و المادة 

 .1نصت على تطبيقه أمام محاكم المخالفات  921كمة الجنح ، و المادة مح

و لقد قفى المشرع الجزائري نفس خطوات المشرع الفرنسي في هذه المسألة و نستشف        
ذلك من خلال الرجوع الى قانون الاجراءات الجزائية ، حيث نجد الكتاب الثاني منه تحت 

و يقصد بذلك أحكام " أحكام مشتركة"الأول منه بعنوان  ، و الباب" في جهات الحكم"عنوان 
مشتركة بين محكمة الجنايات و محكمة الجنح و المخالفات ، و في الفصل الأول منه بعنوان 

 و التي تكرس مبدأ الاقناع الشخصي  000نجد المادة " طرق الاثبات"

ع المحاكم الجنائية الجزائرية ، للقاضي الجنائي ، و عليه فان المبدأ الأخير يطبق أمام كافة أنوا 
لأن المادة المتعلقة بالاثبات جاءت تحت عنوان أحكام مشتركة ، و الجدير بالذكر أن هذه 

المحاكم لا تشمل المحاكم العادية فحسب ، انما تتعدى المحاكم الاستثنائية و هي محكمة  
الفقرة الأخيرة من  002و المادة  225الأحداث  و المحكمة العسكرية ، و لقد أكدت المادة 

 .2نفس القانون أن المشرع الجزائري لم يفرق بين القضاة و المحلفين في كيفية تكوين اقتناعهم 

و على الرغم من شمولية تطبيق المبدأ أمام جميع القضاء الجنائي ، الا أن تطبيقه أمام محكمة 
مخالفات ، فالمبدأ يطبق الجنايات يبدو أكثر وضوحا و تطبيقا بالنسبة لمحكمة الجنح و ال

من  001باستثاءات أمام هذه المحكمة الأخيرة ، فلدينا مثلا محاضر بعض الجنح طبقا للمادة 
من قانون الجمارك ، و كذلك محاضر مخالفات  092قانون الاجراءات الجزائية ، و المادة 

 من قانون الاجراءات الجزائية ، فكل هذه المحاضر 222طبقا للمادة 

                                                           

 110ص " المرجع السابق"ابراهيم ابراهيم الغماز  - 1
حداث يتضح من خلال استقراء المواد المتعلقة و الخاصة بالمجرمين الأحداث في قانون الاجراءات الجزائية أن قاضي الأ - 2

سواء في التحقيق او الحكم أعطيت له سلطة تقديرية في اتخاذ كافة الاجراءات و اصدار الأحكام التي تتعلق بالأحداث 
 المنحرفين



 الأهمية الجنائية للبصمات                                        :الفصل الأول 

 

54 
 

لرغم من شمولية تطبيق المبدأ أمام جميع القضاء الجنائي ، الا أن تطبيقه أمام محكمة و على ا
 الجنايات يبدو أكثر وضوحا و تطبيقا بالنسبة لمحكمة الجنح و المخالفات ، فالمبدأ

و على الرغم من شمولية تطبيق المبدأ أمام جميع القضاء الجنائي ، الا أن تطبيقه أمام محكمة 
و أكثر وضوحا و تطبيقا بالنسبة لمحكمة الجنح و المخالفات ، فالمبدأ يطبق الجنايات يبد

من  001باستثاءات أمام هذه المحكمة الأخيرة ، فلدينا مثلا محاضر بعض الجنح طبقا للمادة 
من قانون الجمارك ، و كذلك محاضر مخالفات  092قانون الاجراءات الجزائية ، و المادة 

ون الاجراءات الجزائية ، فكل هذه المحاضر جعل لها المشرع حجية من قان 222طبقا للمادة 
خاصة في الاثبات الى أن يثبت عكسها بالتزوير ، و كذلك بالنسبة لاثبات جريمة الزنا التي 

من قانون العقوبات و هي محضر  220حدد لها المشرع وسائل اثباتها مسبقا طبقا للمادة 
 اقرار قضائي ، اضافة الى  قضائي أو اقرار صادر عن المتهم أو 

اثبات المسائل غير الجنائية المتعلقة بالدعوى المدنية ، حيث أن القاضي ملزم باتباع طرق 
 .الاثبات المقررة في القانون الخاص 

و كذلك الحال بالنسبة لجريمة السياقة تحت تأثير السكر التي تثبت بوجود الكحول في       
لف  ، و عليه ففي هذه الاستثناءات لا يمكن تطبيق مبدأ غرام في الأ 2902الدم بنسبة 

الاقتناع الشخصي أمام محكمة الجنح و المخالفات ، مما يبرر أن تطبيقه يكون أوسع في 
 .محكمة الجنايات 

أما عن نطاق تطبيق المبدأ في مراحل الدعوى الجزائية فيرى بعض الفقه أنه لا يجد        
ة المحاكمة دون المراحل الأخرى ، و الحجة التي قدموها أن دور مجالا لتطبيقه الا في مرحل

مأموري الضبط ينحصر في جمع الأدلة و الاستدلالات دون اصدار قرارات ، أما في مرحلة 
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التحقيق فان سلطات تحريك الدعوى العمومية و حفظها أو أوامر التصرف فيها فانها تخضع 
 .1الاقتناع الشخصي لمبدأ الملائمة الذي لا علاقة له بمبدأ 

الا أن الرأي السائد في الفقه هو شمولية تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي أمام كافة مراحل        
الدعوى الجزائية ، ففي مرحلة جمع الاستدلالات فان أعضاء الضبط القضائي يقدرون تبعا 
لاقتناعهم الخاص وجود الدلائل من عدمه ، أما مرحلة التحقيق فان سلطة التحقيق تقدر كفاية 

دلة من عدم كفايتها من أجل الاحالة أو اصدار أمر بالأوجه للمتابعة طبقا لقناعتها الأ
 .الشخصية ، و في مرحلة المحاكمة فان تطبيق المبدأ غير مختلف فيه 

و حسب المشرع الجزائري فان المبدأ كما يطبق في مرحلة المحاكمة ، فانه يطبق كذلك في     
لتحقيق تصدر الأوامر و القرارات تبعا للاقتناع الشخصي مرحلة التحقيق ، حيث أن سلطات ا

من قانون  011-012-012من خلال الوقائع المعروضة عليها ، و هذا يستشف من المواد 
من نفس القانون  055-051-059الاجراءات الجزائية بالنسبة لقاضي التحقيق ، و المواد 

 .2بالنسبة لغرفة الاتهام 

ر أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي لا يمكن تطبيقه في يمكن القول في الأخي     
مرحلة جمع الاستدلالات لأن الضبطية القضائية ليست جهاز من أجهزة القضاء انما  هي 
جهاز بوليسي أو جهاز شرطة ، و بالتالي فان أعضاؤها ليسوا بقضاة أو لا يحملون صفة 

لسلطتهم التقديرية أو لا مجال للقول بمبدأ الاقتناع القاضي قانونا ، و بالتالي لا يمكن التطرق 
الشخصي لمأمور الضبط ، أما في مرحلة التحقيق فان سلطات التحقيق تقدر مدى كفاية الأدلة 
من عدمه وفقا لاقتناعهم الشخصي ، الا أن هذا التقدير لا يشترط فيه الوصول الى الجزم و 

وافر دلائل تفيد بوجود شك لاتهام المتهم بالجريمة ، اليقين كما في مرحلة المحاكمة انما يكفي ت
 ( .4)لأن الشك في هذه المرحلة يفسر ضد المتهم و ليس لصالحه 
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تضح مما سبق أن البصمة تخضع لتقدير سلطة التحقيق في مدى كفايتها من عدمه ، و       
مة ، و ذلك على الأرجح تكون كافية أو على الأقل تحدث الشك  بأن صاحبها ارتكب الجري

لصفتها القطعية في تحقيق الشخصية ، و عليه فيصدر القاضي أمر بالاحالة الى المحكمة 
المختصة حيث يقوم بتقديرها وفقا لاقتناعه الشخصي ، فقد يصدر حكمه بناءا على دليل 
البصمة لوحدة لأنه أزال كل شك في ذهنه أو يحكم بناءا على دليل البصمة مستكملا اياه 

ثبات أخرى تدعمه أو تسانده أو بناءا على نتيجة استخلصها من مجموع الأدلة بما بعناصر ا
 .فيها البصمات 

 القيود الواردة على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي : الفرع الثاني 

يحكم القاضي الجنائي في الدعوى الجنائية بناءا على اقتناعه الشخصي ، فله الحرية في قبول 
 ديره بناءا على العقل و المنطق و ما يمليه عليه الضمير ، و منه فلقد منحالدليل و تق

 له المشرع سلطة واسعة في تقدير الأدلة المقبولة في الدعوى الجزائية ، الا أن هذه السلطة

ليست مطلقة بل وضعت لها قيود ، و هذه الأخيرة تكون بمثابة صمام أمان ازاء انحراف 
كي لا تختل الأحكام ، و لا يصار فيها الى حد التحكم ، و عند القاضي عند ممارسته لها 

 .1اخلاله بها فان الرقابة تتحقق عليه 

و هذه القيود التي ترد على هذا المبدأ قد تستند الى القانون فتكون بذلك قيودا قانونية ،         
 هو ما و قد تستند الى القضاء بسبب رقابته الأحكام فتكون بذلك قيودا قضائية و 

 : سنبحثه في النقاط التالية 

 .القيود القانونية : أولا 

 .القيود القضائية : ثانيا 
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 القيود القانونية : أولا 

ترد القيود القانونية الواردة على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي الى نص المادة     
يق من طرق الاثبات ما عدا يجوز اثبات الجرائم بأي طر : بفقرتيها الأولى و الثانية  000

الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك ، و للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه 
 .الخاص 

و لا يسوغ للقاضي أن يبني قراره الا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات و التي     
 .حصلت فيها المناقشة حضوريا أمامه 

اع الشخصي يترتب عليه نتيجتين فان هناك قيود قانونية ترد على بما أن مبدأ الاقتن     
النتيجة الأولى و هي حرية القاضي في قبول الدليل ، و قيود قانونية أخرى ترد على الثانية و 

 .هي حرية القاضي في تقدير الدليل 

 : وضع المشرع قيودا على حرية القاضي في قبول الدليل و التي تتمثل فيما يلي     

ألا يكون المشرع حظر على القاضي قبول أدلة أخرى نظرا لتحديده عناصر لاثبات حالات 
استثنائية معينة كاثبات جريمة الزنا مثلا ، ففي هذه الحالة لا يمكن للقاضي أن يبني اقتناعه 

 .من قانون العقوبات  220في جريمة الزنا على دليل آخر غير محدد في نص المادة 

ن الدليل باطلا أي مستمد من اجراءات غير مشروعة جاءت بالمخالفة كذلك ألا يكو     
للاجراءات الجنائية المنصوص عليها قانونا أو مستنبطة من وسائل علمية تؤدي الى المساس 
بكرامة المتهم الانسانية كالتنويم المغناطيسي و غيرها ، و بالتالي فهذا القيد يعني أن يكون 

للقاضي قبوله ، و عليه فهذان القيدان على حرية القاضي في الدليل مشروعا ، حتى يمكن 
 ... " ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك "... قبول الدليل يبرران عبارة 

 : أما القيود الواردة على حرية القاضي في تقدير الدليل فتتمثل فيما يلي        
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التي لها أصل في أوراق الدعوى و التي طرحت  ألا يبنى القاضي اقتناعه الا على الأدلة
بالجلسة لمناقشتها ، فالقاضي له سلطة في تقدير الدليل المقبول في الدعوى ، الا أنه مقيد 
بطرحه في معرض المرافعات لمناقشة مناقشة حضورية و شفوية و علنية دون تفرقة في هذا 

و تمكين الخصوم من الاطلاع عليه و بين دليل الادانة أو البراءة ، و القصد من هذا كله ه
، و  1ابداء رأيهم فيه و عدم مفاجأتهم بأدلة أو وسائل اثبات استعملت كدليل و لا علم لهم بها 

من ثم لا يمكن للقاضي بناء اقتناعه على معلوماته الشخصية التي حصل عليها بنفسه من 
ضيا في أن واحد ، و عليه خارج الجلسة أو غيره ، حيث لا يجوز له أن يكون شاهدا و قا

لا : فالقاضي يحكم وفقا لما قام به من تحقيق نهائي في جلسة المرافعة و هذا ما يبرر عبارة 
يسوغ للقاضي أن يبني قراره الا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات و التي حصلت 

 .فيها المناقشة حضوريا أمامه 

ه بناء اقتناعه على أي دليل كان ما كان أو حسب يمكن القول أن القاضي لا يمكن       
معلوماته الشخصية ، انما قانونا يجب أن يكون مشروعا و من ثم مقبولا و أن يكون له أصل 

 .في الدعوى و مطروح بالجلسة لمناقشته 

 القيود القضائية  : ثانيا 

اقتناعه في الحكم عدة يترتب على رقابة المحكمة العليا للأسباب التي بنى عليها القاضي      
قيود ، حيث يجد القاضي نفسه ملزم بتأسيس حكمه على الجزم و اليقين لا على الظن و 

 الترجيح ، و أن يبين مضمون كل منها و تساندها دون تناقض و غموض و ابهام ، هذه

 .القيود القضائية لا سند لها في القانون ، انما هي من ابتداع القضاء 

ني القاضي اقتناعه على الجزم و اليقين ، و هذا القيد مسلم به بالاجماع في يجب أن يب       
الفقه و القضاء ، غير أن هذا الجزم و اليقين لا يكون على اطلاقه ، بل يكفي أن يكون نسبي 
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لأن اليقين المطلق لا يمكن تحقيقه ، الا في المسائل الحسابية ، أما في المسائل المعنوية 
اذا ثبت أن دليل البصمة قاطع في : اليقين فيه نسبي ، و السؤال الذي يطرح كالاقتناع يكون 

نسبة الجرم الى فاعله من خلال المرافعات و طـرح الدليــل بالجلسة ، هل سيشترط القضاء أن 
يكون الاقتناع مبني على الجزم و اليقين المطلــق بالنسبة للأدلة العلمية ؟ يمكن القول فقط أنه 

فيما يتعلق بالأدلة القولية كالشهادة و الاعتراف ، و يبقى السؤال مطروحا خاصة يكون نسبي 
بالنسبة للأدلة المادية العلمية الناتجة عن استخدام وسائل علمية ، و لقد تعرضت المحكمة 

حيث أنه يجب التذكير بأن : " حيث قررت  0220العليا لهذه المسألة في أحد قراراتها لسنة 
كما جاز لهم اثبات الجرائم _ ـع و تقديرهـا مـن اختصاص قضاة الموضوع وحدهم مناقشة الوقائـ

من قانون الاجراءات الجزائية و  000أو نفيها بأي طريقة من طرق الاثبات عملا بنص المادة 
كل ما هو مطلوب منهم هو ابراز الكيفية التي وصلو بها لتكوين اقتناعهم و ذلك من خلال 

من قانون الاجراءات الجزائية ، كما يجب  255قتضيه المادة تسبيب كافي حسب ما ت
الملاحظة بأن كل خبرة شأنها شأن الوسائل الأخرى للاثبات فهي حينئذ تخضع للسلطة 

 .التقديرية المخولة لقضاة الموضوع وحدهم 

حيث ان القول بأن البصمات وحدها لا ترقى الى دليل و انما قرينة تحتاج الى دليل        
و  1"سالفة الذكر  255ائي يدعمها بعد ذلك بالتسبيب تسبيبا كافيا حسب مفهوم المادة قض

 .  تكون بذلك المحكمة العليا اعتبرت البصمات قرينة لا دليلا قاطعا 

إضافة إلى ذلك أن يؤسس القاضي عقيدته على الأدلة متساندة و مجتمعة ، يكمل بعضها 
دليل بعينه و يطرحه بالجلسة لمناقشتها دون باقي البعض الآخر فيجب عليه ألا ينظر الى 

الأدلة ، بل لابد من طرحها جميعا على بساط البحث ، فالأدلة في مجموعها منتجة كوحدة 
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لاقتناع القاضي ، فقد تعزز بعضها البعض مما تساهم في ابعاد الشك و اقتناع القاضي اما 
 يكون ملزما ببيان مضمون الأدلة التي بالبراءة أو الادانة ، و يترتب على ذلك أن القاضي 

استند إليها في حكمه بالادانة ، أما اذا لم يستند الى دليل معين في حكمه هذا فهو غير مطالب 
بايراده و بيان مضمونه ، و سرد مضمونه الدليل يجب أن يكون وافيا فلا تكفي اشارة عابرة 

ذلك أن القاضي عند عرضه للدليل في للدلالة عليه لأنه سوف يكون غامضا و مبهما ، و مرد 
 الدعوى يكون ملما به الماما شاملا يسمح له أن يمحصه بدقة ، مما يدل

على قيامه بما ينبغي عليه من بحث و تدقيق للوصول الى الحقيقة ، و مما يدل كذلك على 
، و ( 4)مدى تأييد الدليل للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة و مبلغ توافقه مع باقي الأدلة 

 .بالتالي تكون الأدلة متساندة و تشكل في مجموعها عقيدة المحكمة 

و يترتب على مبدأ التساند كذلك ألا تكون الأدلة المعول عليها في الاقتناع متناقضة ينفي      
بعضها البعض الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، فمثلا يبين القاضي في 

تهم كان في مكان الجريمة بعد وقوعها ، الا أنه يثبت ادانته مستندا الى حكمه ما يفيد أن الم
 .1دليل بصمته المعثور عليها بمسرح الجريمة 

و بالتالي فان القول بحرية القاضي في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليه حسب اقتناعه      
في ، و انما يجب الشخصي ، لا يعني أن يؤسس اقتناعه على هوى عواطفه أو حدسه العاط

و أن يكون اقتناعه مستخلص من مجموع الأدلة متساندة غير  2أن يبنيه على الجزم و اليقين
 .منطوية على تناقض ، مما يلزم القاضي بايراد الأدلة و بيان مضمونها بغير غموض و ابهام 
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من و بناءا على كل ما سبق ، ما نستطيع قوله هو أن بصمة الأصابع أو غيرها        
البصمات المستحدثة ، مهما كانت قاطعة في الاثبات و دالة على وجود صاحبها بالمكان الذي 
وجدت فيه كأثر ، فانه لابد من خضوعها لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي لأن هذا 

 الأخير سواء كان قاضي حكم أو قاضي تحقيق و سواء أصدر الحكم في محكمة

و المخالفات ، يستطيع من خلال عملية تقديره التقين بلا شك أن  الجنايات أو محكمة الجنح
 صاحب البصمة هو الفاعل الحقيقي حقا أم كان في مسرح الجريمة قبل أو بعد وقوعها

 .  الجزم و اليقين من خلال أدلة متساندة لا يعتريها تناقض أو غموض 

 ة ، و أن يؤسس عقيدته على شريطة أن يبني اقتناعه على أدلة مقبولة قانونا أو مشروع   

و في آخر هذا الفصل نستخلص من أن بصمات الأصابع و البصمات الحديثة تكتسي أهمية 
 بالغة في الإثبات الجنائي على النحو الذي سبق بيانه لأن لها حجيه و قيمة اثباتية

 ال و لامعتبرة ، فهي بمثابة الشاهد الصامت الذي لا يعرف الكذب و لا يؤثر فيه لا الانفع

الخوف على الحقيقة ، نتيجة لذلك فانها تساهم بلا شك في تعزيز و تأكيد باقي الأدلة في 
الدعوى الجزائية ، و التي تخضع في مجملها لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي ، هذا 
الأخير الذي لا يمكنه بناء عقيدته الا على الأدلة متساندة و مجتمعة تعزز و تكمل بعضها 
البعض ، فيحكم القاضي وفقا لدليل الشهادة الذي سانده و عززه مثلا دليل البصمة الذي خصع 

 .بدوره لعملية التقدير 
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 : تمهيد 

ان الســـبيل الـــذي ينيـــر المحقـــق الجنـــائي فـــي البحـــث عـــن حقيقـــة الجريمـــة هـــو تلـــك الآثـــار       
مــن أهميــة كبــرى تــؤدي الــى عــدم امكانيــة الاســتغناء عــن الماديــة المتنــاثرة فــي مســرحها ، لمــا لهــا 

 .طلب فحصها و استخلاص النتائج بشأنها 

و تتمثـــل أهميتهـــا هـــذه فـــي دلالتهـــا علـــى مرتكـــب الســـلوك الاجرامـــي كوجـــود أحـــد افرازاتـــه        
الجسمية أو بطاقته الشخصـية ، فضـلا عـن كشـفها عـن عاداتـه كـالعثور علـى أعقـاب السـجائر ، 

ه في آثار أقدامه مما يساعد المحقق في تضييق دائـرة البحـث ، كمـا تـدل الآثارالجنائيـة وجود تشو 
علــى عــدد الجنــاة مــن خــلال تعــدد الآثــار فــي مكــان الجريمــة فوجــود آثــار حبــل علــى عنــق القتيــل 
فيــــدل علــــى الخنــــق ، و وجــــود آثــــار البتــــرول و الاحتــــراق تــــدل علــــى جريمــــة الحريــــق ، و وجــــود 

 الخ ...تدل على القتل باستخدام أسلحة نارية  المقذوفات النارية

و علــى غــرار هــذه الأهميــة البالغــة لئثــار الجنائيــة فلقــد نالــت اهتمــام البــاحثين المشــغفين بالبحــث 
عن وسائل لاثبات الجريمة و الكشـف عـن مرتكبيهـا ، فلقـد قـاموا بدراسـة طبيعتهـا و توصـلوا الـى 

حقيقتهــــا ، و لمــــا كــــان اســــتخدام بعــــض هــــذه  أحــــدث الوســــائل العلميــــة لفحصــــها و الكشــــف عــــن
الوسائل ينطوي على المساس بحرية الفرد الجسدية كأخذ عينة مـن دمـه أو غسـيل معدتـه فانـه لا 
مـــراء مـــن اثارتهـــا لاشـــكالية عـــدم اســـتخدامها لتعارضـــها مـــع مصـــلحة المـــتهم ممـــا أدى الـــى نبـــوع 

المجتمــع فــي اســتخدام مثــل هــذه المشــكلة الســابقة و هــي المصــلحة الأولــى بالرعايــة أم مصــلحة 
الوســـائل للكشـــف الســـريع و الفعـــال عـــن الجـــرائم ، أم مصـــلحة المـــتهم و عـــدم اســـتخدامها حفاظـــا 
على حرمتـه الجسـدية و بالتـالي حمايـة قرينـة براءتـه و لقـد اختلـف المواقـف فـي ذلـك بـين مؤبـد و 

 .معارض 

عــد التعــرف علــى بعــض الآثــار و عليــه فكــل هــذه الاشــكاليات و غيرهــا ســنبحث فيهــا ب         
 .المادية في المبحث الأول ثم نبحث عن قيمة الدليل العلمي في الاثبات الجنائي 
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 دور بعض الآثار المادية الحيوية و غير الحيوية   : المبحث الأول 

ان تعــدد الآثـــار الماديــة جعـــل بعــض الفقهـــاء يقســمونها حســـب مصــدرها الـــى آثــار ماديـــة ،      
الــخ ... لانســان و هــي الآثــار الحيويــة و البيولوجيــة كبقــع الــدم أو منــي أو بــول مصــدرها جســم ا

هـــذه الأخيـــرة يفرزهـــا جســـم الانســـان نظـــرا للحالـــة النفســـية التـــي تنتابـــه أثنـــاء تنفيـــذه للجريمـــة مـــن 
اكتشافه و آثار مادية لا علاقة لها بجسم الانسـان و هـي الآثـار غيـر الحيويـة و غيـر البيولوجيـة 

ار التــي لا علاقــة لهــا بالجســم كــأجزاء فــي ملابــس الجــاني أو آثــار لأســلحته ناريــة أو و هــي الآثــ
 .مواد متفجرة 

و لتعــدد الآثــار الماديــة لحيويــة و غيــر الحيويــة فقــد اختــرت أهمهــا لكثــر تواجــدها فــي مســرح      
المطلـب  الجريمة ألا و هي آثار البقع الدمويـة و آثـار الأسـلحة الناريـة و هـو مـا نتطـرق اليـه فـي

 .نركز في الأول عن الآثار البقع الدموية و الثاني عن آثار الأسلحة النارية 

 البقع الدموية : المطلب الأول 

تشــكل قطــرات الــدم أهــم أنــواع البقــع التــي عســاها توجــد فــي مكــان الحــادث ، و لــذا يتوجــب        
ومـــات هامـــة تفيـــد فـــي علــى المحقـــق الاهتمـــام بالبحـــث عنهـــا و فحصـــها نظـــرا لمـــا تقدمـــه مـــن معل

ـــــه ، و عليـــــه فالبحـــــث عنهـــــا خصوصـــــا فـــــي جـــــرائم القتـــــل و الجـــــرح و هتـــــك العـــــرض و  تحقيق
، و الدم هـو عبـارة عـن نسـيج سـائل يوجـد داخـل القلـب و الأوعيـة الدمويـة و يتميـز 1الاغتصاب 

 عن بقية أنسجة الجسم بأن خلاياه لا تبقى ثابتـة بـل تتحـرك داخـل الجسـم بأكملـه ، و يتكـون مـن
بالمئــة مــن حجــم الــدم و  11و هــو الجــزء الســائل و يســمى بلازمــا الــدم و يشــكل  الأول: جــزئين 

 تســـبح فيـــه الخلايـــا و يحتـــوي علـــى البروتينـــات و الأنزيمـــات و الهرمونـــات و كـــذلك الفصـــيلة ، و
 .2بالمئة من حجم الدم  11هو خلايا الدم و يشكل الجزء الثاني 
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لـــدم عنـــد خروجهـــا مـــن الجســـم فانهـــا قـــد تنتشـــر فـــي مواضـــع و الجـــدير بالـــذكر أن قطـــرات ا     
متعــددة قــد تمتــد أو تنفــذ الــى أمــاكن غــائرة غيــر مرئيــة كالتجــاويف و الثقــوب و المســافات غيــر 
المرئية ، فضلا عن انتشارها في أماكن متعددة محيطة بمسرح الجريمة ، كمـا لا يخفـى أن البقـع 

 .ون الأصفر قد توجد على الملابس المغسولة و تأخذ الل

و لذلك يستوجب استدعاء الخبير لقيامه بعملية الفحص التي قد تؤدي الـى نتـائج دقيقـة          
تجعـــل مـــن قطـــرات الـــدم دلـــيلا مؤكـــدا للحقيقـــة ، و ســـنحاول مـــن خـــلال هـــذا الفـــرع تبيـــان أحـــدث 

التــي الطــرق لفحــص بقــع الــدم و مضــاهاتها بــدم المشــتبه فيــه و كــذا البحــث عــن الفائــدة العمليــة 
 .يجنيها المحقق من وراء هذه البقع 

 الطرق العلمية لفحص التلوثات الدموية : الفرع الأول 

فــور عثــور المحقـــق علــى بقـــع تثيــر فـــي ذهنــه شــكا بأنهـــا دمويــة ، فعليـــه اســتدعاء الخبيـــر       
فـي  للقيام بتصويرها لاثبات حالتها على النحو الذي وجدت عليه ، و بعد ذلك يقوم برفعها متبعـا

ذلك طرقا علمية ، و تختلـف طـرق رفـع البقـع الدمويـة بحسـب حالتهـا ان كانـت سـائلة أم جافـة و 
 .كذا بحسب طبيعة السطح الموجودة عليه فيما اذا كان متحرك أم ثابت 

و ترفع بقعة الدم السائلة بواسطة سحبها بحقـن و تفـرغ فـي أنبـوب العينـات و يغلـق باحكـام       
ســل فــورا الــى المعمــل الجنــائي ، و ان تعــذر حفظهــا بثلاجــة أو نقلهــا علــى و يحفــظ بثلاجــة و ير 

وجـه الســرعة فترفــع علــى ورق ترشـيح و تجفــف فــي الهــواء و توضــع فـي الأنبــوب مــع كتابــة كافــة 
المعلومــات عليهــا ، أمــا البقــع الدمويــة الرطبــة فترفــع بواســطة قطعــة مــن القطــن أو الشــاش المبلــل 

، و بعـــد  1ملـــح الفســـيولوجي ، و توضـــع علـــى البقـــع بواســـطة ملقـــط بالمـــاء المقطـــر أو محلـــول ال
امتصاصــها تجفــف و ترســـل الــى المختبـــر الجنــائي ، و فيمــا يتعلـــق بقطــرات الـــدم الجافــة ، فـــان 
طريقة رفعها تختلف بحسب أماكن تواجدها و حجمهـا ، فـان كانـت كبيـرة الحجـم و موجـودة علـى 
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بواسـطة الكشـط عـن طريـق مشـرط حـاد و نظيـف و سطح ثابت كالجدران أو الأرضيات ، فترفـع 
توضع على ورقة ملساء و نظيفـة ثـم توضـع فـي أنبـوب اختبـار ، أمـا اذا كانـت صـغيرة الحجـم و 
وجدت على سطح ثابت فترفع عن طريق مسـحها بقطعـة مـن الشـاش المبلـل بالمـاء و الأحمـاض 

تفسارات تفيد فـي التحقيـق ثم تجفف ، و الهدف من وراء ذلك هو الاجابة على مجموعة من الاس
 هل هذه البقع ذات مصدر انساني أم حيواني ؟ و هل هي لذكر أم لأنثى ؟ : و هي 

و يتبادر إلى ذهن المحقق عند انتقاله إلى مكان الجريمة أن تلك البقع الحمـراء هـي قطــــرات     
الأحمـر أو الصـدأ و  من الدم ، إلا أنه فـي الواقـع قـد تكـون بقـع أخـرى كبقـع الطماطــم أو الطــلاء

غيرها من البقع المشابهة ، لذلك لابـد مـن التأكـد مـن طبيعتهـا الدمويـة بـاجراء فحوصـات مخبريـة 
 .عليها ، و تنقسم هذه الفحوصات الى فحوصات تمهيدية و أخرى تأكيدية 

أن تعطي الاختبارات التمهيدية نتائج قـد تكـون سـلبية أو ايجابيـة ، فـان كانـت سـلبية فتؤكـد       
البقع غير دمويـة و لا ضـرورة للانتقـال للاختبـارات التأكيديـة ، أمـا ان كانـت ايجابيـة فيحتمـل أن 

 . تكون البقع دموية 

مع ذلك فان هذه التفاعلات الابتدائية لا تؤدي الى ازالة الالتباس عـن البقـع المشـتبه فيهـا ،      
حديـــد و النحـــاس و غيرهـــا ، فهـــي اذن فكثيـــرا مـــا تعطـــي نتـــائج متماثلـــة لبقـــع أخـــرى كالفواكـــه و ال

نتائج احتمالية لأن هذه الاختبارات توجيهية و استدلالية فحسب ، و بالتالي لابد من تكملتهـا فـي 
حالــة ايجابيتهــا بالفحوصــات التأكيديــة ، التــي تكشــف عــن العلامــات المميــزة للــدم و ككريــات الــدم 

بــارات اليقينــة علــى اختبــار تايشــمان حيــث الحمــراء و وجــود مــادة الهيموجلــوبين ، و تعتمــد الاخت
تضـــاف قطـــرات مـــن محلـــول تايشـــمان الـــى صـــفائح البقـــع الجافـــة و تفحـــص تحـــت المجهـــر فـــان 

 .1ظهرت بلورات ذات لون بني فان البقع دموية  
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 الفائدة الجنائية لقطرات الدم  : الفرع الثاني 

لكــل منهــا دلالــة خاصــة ، فتكــون  تأخــذ البقــع الدمويــة فــي مكــان الجريمــة أشــكال مختلفــة و      
البقــع ذات شــكل كمثـــري لهــا قاعــدة و رأس و تـــدل علــى تحركــات الجـــاني أو المجنــي عليــه بعـــد 
الإصابة أو على نقل الجثة من مكانهـا بعـد القتـل أمـا إن وجـدت علـى شـكل دوائـر مسـننة فتشـير 

ة و تسـننها دلـت إلى سقوطها من جسم صـاحبها و هـو فـي حالـة سـكون ، و كلمـا زاد حجـم البقعـ
علــى ارتفــاع مصــدر ســقوطها كــأن تســقط مــن الــرأس أو الصــدر ، و إذا كانــت بقــع الــدم متنــاثرة 
علــى حــائط أو ملابــس علــى شــكل رذاذ أو طرطشــة فإنهــا تــدل علــى اســتخدام آلــة حــادة فــي قطــع 
شــريان أو وريــد فــي الجســم ، كمــا قــد نجــد البقــع كبيــرة الحجــم أي وجــود دمــاء غزيــرة شــكلت بقعــة 

 كبيرة من الدم فتشير إلى قتل المجني عليه في المكان نفسه 

، أما المسحات الدموية في مكان الواقعة فتدل على احتكاك جزء من الجسم ملوث بالـدماء كاليـد 
 .1أو القدم على السطح الموجودة فيه 

ذي فضلا عـن ذلـك فتـدلل البقـع الدمويـة علـى زمـن وقـوع الجريمـة مـن خـلال تحديـد الوقـت الـ    
مضى على القطرات ، و يكون ذلك بفحص لون الدم فان كان محمرا فالجريمة وقعت في الحـال 

 .2أو في وقت قريب ، و إن كان بنيا أو أسودا فمضى على الجريمة بضعة أيــــام  

و هكذا فان آثار البقع الدموية في مكـان الجريمـة تقـود إلـى رفـع الغمـوض عليهـا ، غيـر أن      
في تحولها إلى دليل نفي للفعل الإجرامـي عـن المشـتبه فيـه فحسـب ، و لا تفيـد فـي  فائدتها تكمن

الحصول على دليـل تأكيـد أو إثبـات لأن نتائجهـا احتماليـة بهـذا الصـدد ، و يرجـع السـر فـي ذلـك 
بالمئــة مــن دمـــاء  29أن عــدد كبيــر مــن الأشـــخاص لــديهم نفــس الفصــيلة الدمويـــة ، إذ ثبــت أن 
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بالمئـة تتكـون مـن  02و A بالمئة تقريبا تتشكل من فصـيلة  20و    Oةالبشر تتشكل من فصيل
 .AB 1بالمئة تقريبا من دماء الأشخاص تتشكل من فصيلة 22و  Bفصيلة الدم 

إلا أن التطـــور الحـــديث لا يـــدع مجـــالا لهـــذا القـــول و باتـــت المقارنـــة بفصـــائل الـــدم ضـــئيلة و     
تقنيـــة الحـــامض النـــووي مـــن الـــدم التـــي لا  أضـــحت المختبـــرات الجنائيـــة تعتمـــد علـــى اســـتخلاص

تتشابه بين ملايين البشر حتى في حالة التوائم من بويضة واحدة ، فسبحان الله الخـالق المصـور 
، فنأمــل أن يســتفيد مخبــر الشــرطة " و فــي أنفســكم أفــلا تبصــرون : "الــذي يقــول فــي كتابــه العزيــز 

 .العلمية في الجزائر بهذه التقنية 

 آثار الأسلحة النارية  : المطلب الثاني 

عندما يتخذ المجرم السلاح كوسيلة لارتكاب جريمة قتل أو سرقة مسلحة أو حادثـة انتحـار       
الخ ، فان المعاينة تعتبر من أهم ما يفيد الباحث الجنائي و المحقق في الإجابة علـى الكثيـر ... 

حادثة ، و مـن خـلال فحـص جسـم من الاستفسارات ، حيث تتيح له إمكانية تصور كيفية وقوع ال
المجني عليه و ملابسه يمكنه التعرف على التكييف القانوني للجريمـة ، و نـوع السـلاح و مسـافة 

إلــى الجــاني و الســلاح الــذي  ، و الهــدف مــن هــذه المعاينــة هــو الوصــول 2، و زمــن الإطــلاق  
 .استخدمه ، من أجل إنزال العقوبة عليه ، عله يتعض بعدم تكرار فعلته 

ـــد أنواعهـــا ، و فـــي         ـــى التعريـــف بهـــا و تحدي و ســـنحاول مـــن خـــلال هـــذا الفـــرع التطـــرق إل
 .الأخير نتحدث عن الدلالة الفنية و الجنائية لآثار الأسلحة النارية 
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 السلاح الناري تعريفه و أنواعه : الفرع الأول 

 تعريف السلاح الناري : أولا     

نــه كـــل آلــة معــدة لرمــي المقـــذوفات حيــث تنطلــق هــذه المقـــاذيف يعــرف الســلاح النــاري بأ       
، و ينــدرج تحــت ( البــارود)بــالقوة الضــاغطة لتمــدد الغــازات الناتجــة عــن اشــتعال المــواد المتفجــرة 

هذا التعريف جميع أنواع الأسـلحة مـن مسدسـات عاديـة و آليـة أو أوتوماتيكيـة ، أو بنـادق آليـة و 
يــف يشــمل جميــع أنــواع الأســلحة الناريــة الخفيفــة و المتوســطة نصــف آليــة و بــذلك فــان هــذا التعر 

سواء القديمة منها ، أو الحديثة و يخرج من مفهومه الأسلحة الجارحة كالسـكاكين و الخنـاجير و 
 .1الخ  ... السيوف 

  انواع الأسلحة النارية: ثانيا 

ـــى التعريـــف        ـــواع الاســـلحة و اعتمـــادا عل ـــى ان ـــا لا شـــك فـــي ان الحـــديث عل ـــدم فانن ـــذي تق ال
نصــنف الأســلحة الناريــة الــى خفيفــة و التــي عــادة مــا تســتعمل فــي ارتكــاب الجــرائم لكونهــا خفيفــة 

و يمكــن اخفــاء الــبعض منهــا تحــت الملابــس او بينهــا ممــا لا يثيــر . الحمــل و ســهلة الاســتعمال 
الأســلحة و نقســم . الشــبهة حــول مــن يحملهــا كالمسدســات ، خلافــا للأســلحة كبيــرة الحجــم نســبيا 

 : النارية الى قسمين 

 .و يطلق عليه الأسلحة النارية اليدوية : القسم الأول 

 .و يطلق عليه بالأسلحة النارية الأخمصية : و القسم الثاني 

فــالأولى هــي جميــع الأســلحة التــي يمكــن لكــف اليــد الواحــدة احتواؤهــا و حيازتهــا ، و مــن ثــم     
 .، و هي تشمل المسدسات بكافة أنواعها استخدامها و اطلاق اعيرتها النارية 
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أما الأسلحة النارية الأخمصية فيقصد بها جميع أنواع الأسـلحة التـي لهـا أخمـص يرتكـز عنـد     
 .الاطلاق و التصويب على باطن الكتف الأمامي و يدعم من اليدين 

 الأهمية الفنية و الجنائية لآثار الأسلحة النارية : الفرع الثاني 

ن الاســتدلال مــن فحــص آثــار الأســلحة الناريــة علــى أمــور شــتى تجيــب المحقــق علــى يمكــ      
بعض الأسـئلة كتحديـد مسـافة الإطـلاق و الوقـت الـذي مضـى علـى اسـتخدام السـلاح ، و العثـور 

 .على الشخص المستخدم للسلاح و غيرها من الإشكاليات 

دم فــي الجريمــة ، فمــن خــلال فتفيــد آثــار الظــروف الفارغــة فــي تحديــد نــوع الســلاح المســتخ     
دراســـة الآثـــار المتشـــكلة عليهـــا و مقارنتهـــا بظـــروف فارغـــة لطلقـــات ســـلاح آخـــر مـــن نفـــس نـــوع 
الســلاح المــراد فحصــه بواســطة الميكروســكوب المقــارن يمكــن تحديــد الســلاح المســتخدم ، كمــا أن 

له للسـلاح ، و مكان العثور على هذه الظروف الفارغة يدل على وقوف الجاني بهـا أثنـاء اسـتعما
بالتالي يستطيع المحقـق تحديـد المسـافة بـين مكـان وقوفـه و بـين مكـان العثـور علـى جثـة المجنـي 

 .1عليه  

و يشــير وجــود الســلاح النــاري فــي حــد ذاتــه الــى عــدة حقــائق ، فيحــدد مــا اذا كانــت الحادثــة      
قصـير ، أمـا فـي الحادثـة حادثة انتحار أو حادثة جنائية ، ففـي الانتحـار يسـتخدم عـادة السـلاح ال

، و مـا يـدعم ذلــك اذا مـا تمكــن المحقـق مــن  .2 الجنائيـة عـادة مــا يسـتخدم أي نــوع مـن الأســلحة 
فحص آثار الاسوداد على يد المجني عليه أو على يد الجاني ، فان وجـد علـى يـد المجنـي عليـه 

 .فان الواقعة هي حادثة انتحار و ليست قتل و العكس صحيح 

ص أنبوبـة الســلاح فــي معرفـة الوقــت الــذي مضـى علــى اســتخدامه عـن طريــق شــم و يفيـد فحــ    
رائحة البارود من فوهة الأنبوبة ، حيث تشبه رائحة البيض الفاسد ، ففي هذه الحالة يمكـن القـول 
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أن الســلاح قــد أســتخدم حــديثا ، و منــذ ســاعات قليلــة ، أمــا اذا لــم تكــن رائحــة البــارود قويــة علــى 
الاختبــارات الكيميائيــة للكشــف عــن نــواتج احتــراق البــارود لتحديــد الوقــت الــذي الأنبوبــة فتســتخدم 

مضى على استخدام السلاح الناري ، كما يستدل بهذا الأخير من خلال لمعان أنبوبـة السـلاح و 
 .مدى حداثة الصدأ الموجود بداخلها 

لى وجه التقريب في و خلاصة القول أن آثار السلاح الناري لا تفيد دائما في إعانة المحقق ع 
وجود  التأكد من أن الحادثة جنائية و ليست انتحار فمثلا وجود السلاح بيد المجني عليه أو 

للسلاح للدفاع  آثار له لا تفيد دائما في أن هذا الأخير قد قتل نفسه أو انتحر ، فقد يكون حاملا
الذي يحمله فقد عن نفسه ، و إن اكتشف أن الرصاصة في أحشائه هي عيار لنفس السلاح 

يدل على أن الجاني قد استخدم نفس السلاح الذي يحمله المجني عليه ، فالإشكالية التي تثار 
بهذا الصدد هي القصد الجنائي و لا يمكن لا لرجل القانون و لا لرجل الشرطة العلمية إثباته 

 .بصفة قاطعة 

يـوي لا يحـل للباحـث الجنـائي و زد على ذلك فان السـلاح النـاري فـي حـد ذاتـه كـأثر غيـر ح     
لغــز الجريمــة علــى أكمــل وجــه ، فيســتفيد منــه فقــط فــي معرفــة وقــت اســتخدامه و مســافة اطــلاق 
الرصـــاص و فتحـــات الـــدخول و الخـــروج و الأظرفـــة و غيرهـــا ، أمـــا الآثـــار الحيويـــة التـــي تظهـــر 

ل القـانون على سطحه أو على المقذوف أو الظـرف هـي التـي تحقـق الغايـة التـي يهـدف اليهـا رجـ
من وراء بحثه و هي الوصول الـى الجـاني ، كالبصـمات التـي قـد لا نجـدها علـى مسـرح الجريمـة 
انمــا نجــدها علــى الســلاح ، و مــن هنــا تظهــر أهميــة الســلاح النــاري و دلالتــه فــي التعــرف علــى 

 .الجاني 
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 حجية الآثار المادية في الاثبات الجنائي: المبحث الثاني 

لمتحصل عليه من الآثار المادية الجنائية ، دليل مستخلص بنتائج علمية ان الدليل ا      
دقيقة باستخدام وسائل علمية و تقنية  جد متطورة ، الا أنه بتطبيق مثل هذه الوسائل في بعض 

الأحيان ينجم عنه عدة مشاكل مثل ما مدى صدق نتائجها أو ماهي القيمة العلميـة لها ، و 
ي يعنينا في بحثنا هذا هو ما مدى مشروعية استخدامها في المجال لعل الأهم من ذلك و الذ

الجنائي لأن بتطبيق مثل هذه الوسائل على أرض الواقع ينطوي على تعارض مع المبادىء 
الأساسية لحقوق الانسان و كرامته ، و بغض النظر عن هذه الاشكالية سواء أكان استخدام 

هذه الأخيرة و التي بدراستها لئثار المادية بمكان  هذه الوسائل مشروعا أو غير مشروع ، فان
الحادث تعطي نتائج دقيقة يمكنها أن تغير من سير الدعوى و أدلة الاثبات فيها ، بحيث يمكن 

للقاضي من خلالها الحكم ببراءة المتهم ، اذا ما اطمأنت المحكمة الى استحالة تنفيذ الواقعة 
ي به الى اسناد التهمة دون بقاء أي شك في ذهنه اذا كما جاء بأقوال الشهود ، كما قد تؤد

تمت المعاينات و الفحوصات في اطار الشرعية الاجرائية و التي بدورها تعطي لهذا الدليل 
العلمي حجية و قيمة في الاثبات و يكون لها دور متميز في الدعوى الجنائية ، حيث تؤثر 

 .د تقيد اقتناعه و تجبره على الحكم بها على الأدلة فيها كما تؤثر على القاضي و الذي ق

و بالتــالي و مــن خــلال هــذا المبحــث ســنعالج فــي المطلــب الأول اشــكالية مشــروعية بعــض      
الوســـائل العلميـــة لفحـــص الآثـــار الماديـــة و نعـــالج كـــذلك فـــي المطلـــب الثـــاني مـــدى تـــأثير و دور 

 .الآثار المادية في الدعوى الجنائية 

 ية استخدام الوسائل العلمية لفحص الآثار المادية مشروع: المطلب الأول 

شـــهد العـــالم مـــؤخرا تطـــورا علميـــا مـــذهلا شـــمل مختلـــف ميـــادين الحيـــاة بمـــا فـــي ذلـــك ميـــدان      
الكشـــف عـــن الجريمـــة ، اذ قـــدم العلـــم خـــدمات جليلـــة لحفـــظ الأمـــن و الاســـتقرار فـــي المجتمـــع و 

كانيـة فحـص كـل مـا يتعلـق بالآثـار سـواء ظهرت في الأفق عدة وسائل علمية حديثة ترمى الى ام
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على مسرح الجريمة أو على جسـم و ملابـس الجـاني أو المجنـي عليـه أو علـى الأداة المسـتخدمة 
لتســهيل التنفيــذ ، و ترمــي هــذه التقنيــات الحديثــة الــى اعطــاء دليــل البــراءة أو الادانــة و الوصــول 

ى هـذا الــدليل قيمــة أو حجيـة علميــة فــي الـى الحقيقــة القضـائية أو الواقعيــة و تضــفي بنتائجهـا علــ
 الاثبات الجنائي ، الا أنه كما سبق الذكر أختلف في مشروعيتها بين الفقه و القضاء و القانون 

و مـــــن بـــــين هـــــذه الوســـــائل مـــــا يتعلـــــق باســـــتخلاص الأدلـــــة الناطقـــــة عـــــن الانســـــان كـــــالتنويم     
باســتخلاص الأدلــة الماديــة مــن الــخ ، و منهــا مــا يتعلــق ... المغناطيســي و جهــاز كشــف الكــذب 

 .1الانسان كالفحص الجسدي و استخراج محتويات معدته  

و عليــه ســوف نركــز فــي بحثنــا هــذا علــى مــدى مشــروعية اســتخدام وســائل فحــص الآثــار       
الماديــة التــي عســاها توجــد بجســم الانســان و التــي تشــكل اعتــداءا صــارخا لــه ، و هــذه الوســائل 

 .على مشروعية فحص الدم و كذا غسيل المعدة لكل في فرع  عديدة لكننا سوف نقتصر

 فحص الدم : الفرع الأول 

يضطر الباحث الجنائي في بعـض الأحيـان الـى أخـذ عينـة مـن دم المشـتبه فيـه أو الضـحية      
أو غيرهــا مــن الافــرازات أو شــعره لتحليلهــا و مضــاهاتها علــى بقــع دم أو غيرهــا ممــا عثــر عليــه 

 أو يأخذ العينة من أجل تحديد نسبة الكحول أو نسبة المواد بمكان الحادث ، 

المخدرة في الدم أو من أجل نفي البنوة ، و بالتالي قد تشكل قطرات الـدم أحـد القـرائن لصـالح أو 
ضــد المشــتبه فيــه ، الا أنــه بأخــذ عينــة دم مــن جســمه يتعــارض مــع مبــدأ قرينــة البــراءة المفترضــة 

اء علــى جســمه ، و فــي المقابــل يــرى جانــب آخــر أن الضــرر فيــه و يعــد فــي نظــر الــبعض اعتــد
الذي يصيب الشخص يعتبر بسيطا اذا مـا قـورن بالضـرر الـذي ألحقـه بـالمجتمع ، و بالتـالي فمـا 
مـــدى مشـــروعية أخـــذ عينـــة مـــن دمـــه و اخضـــاعه للفحـــص ؟ و ســـنجيب علـــى هـــذا التســـاؤل مـــن 

 : خلال استعراض رأي الفقه و القضاء و القانون كما يلي 

                                                           
 124، المرجع السابق ص " الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم " مروك نصر الدين ،  - 1
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 موقف الفقه : أولا 

اختلفت آراء الفقه حول مدى جواز الأخذ بعينة من الدم بين مؤيد و معارض حيث يرى بعض 
أن أخذ عينة من الدم من جسم المشتبه    GLEVASEUR . VASSALI - -الفقه أمثال 

فيه يشكل خرقا لحق الانسان في سلامة جسمه و اعتداء عليه و ينطوي على الحد من 
 يته ، و أن استخدامه غير مشروع ، الا بموافقة المتهم أو الحصول علىضمانات حر 

تصريح أو إذن خاص من القاضي ، و أن أخذ عينة من الدم يعتبر بمثابة تسليم المشتبه فيه 
 .1دليلا يكون شاهدا ضده ، و هذا يعد خرقا لقاعدة عدم الزام الشخص بالشهادة ضد نفســـه  

لفقـــه الفرنســـي و العربـــي ، و ان كـــان أغلبيـــتهم أمثـــال قـــدري عبـــد و مـــن جانـــب آخـــر يـــرى ا     
الفتاح الشهاوي و محمد أحمد عابـدين باجـازة اسـتخدام وسـيلة أخـذ الـدم و تحليلـه محتجـين فـي ذلـك 
بأنه يعتبر اجراء من اجراءات البحث و التحري عن الحقيقة و اعتباره من ضمن اجراء الخبـرة و 

ما يتضمن تفتيش المسكن فيتضمن كـذلك تفتـيش جسـد الانسـان ، و التفتيش لأن هذا الأخير ، ك
ترجع حجتهم في ذلك أن الضرر الذي يلحق المشتبه فيه من جراء أخـذ عينـة مـن دمـه لا يعـادل 
ما ألحق هذا الأخير بأضرار بالغة و فادحة بالمجتمع بأكملـه ، كمـا أن أخـذ هـذه العينـة لا تشـير 

لك الـى تبرئتـه ، و بالتـالي مصـلحة المجتمـع أولـى بالرعايـة مـن فقط الى ادانته ، بل قد تشـير كـذ
 .2المصلحة الخاصة  

أما الفقه في الجزائر فيرى الأستاذ مروك نصر الـدين بـأن أخـذ الـدم لا يثيـر أيـة إشـكاليات و     
يستحسن استخدام فحص الدم و لكن بشروط منها ألا يكون الإجراء ضارا ضررا بليغـا بـالمتهم و 

 .3مفيدا في التحقيق و أن يجرى من قبل طبيب مختص  أن يكون 

 
                                                           

 . 81عابدين ، المرجع السابق ص  محمد أحمد - 1
 011مروك نصر الدين ، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم ، المرجع السابق ص  - 2
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 موقف القضاء : ثانيا  

تعــرض القضــاء فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لهــذه المســألة ، حيــث ذكــرت المحكمــة العليــا     
الأمريكيـــة فـــي عـــدة قـــرارات لهـــا أن قاعـــدة عـــدم إلـــزام الشـــخص بالشـــهادة ضـــد نفســـه إنمـــا تتعلـــق 

ائل الإكراهيـــة الماديـــة و المعنويـــة للحصـــول علـــى تصـــريح منهـــا و هـــي لا بتحـــريم اســـتعمال الوســـ
تتعلــق باســتبعاد الجســد كــدليل مــادي ، فــإذا كــان جســد المشــتبه فيــه يحمــل آثــار ماديــة قــد تتحــول 
إلى أدلة مادية علـى ارتكـاب الجـرم ، فـان استخلاصـها بالوسـائل العلميـة بالكشـف عـن الجسـد أو 

لتــنفس لا يشــكل خرقــا لقاعــدة عــدم شــهادة الإنســان ضــد نفســه ، و كــالفحص الكيميــائي للــدم و ا
 .بالتالي يقبل استخدام فحص الدم كوسيلة في الإثبات الجنائي 

، و فــي قضــية أخــرى لعــام " برايثوبــت"و لقــد قضــت هــذه المحكمــة فــي عــدة قضــايا كقضــية      
مخالفـــة للقـــانون أن أخـــذ عينـــة عـــن المشـــتبه فيـــه و الـــذي كـــان مخمـــورا لا ينطـــوي علـــى  0511

طالمــا أجــرى الفحــص دون عنــف غيــر مبــرر و دون تعــرض لســلامة الانســان فــي جســـده شــريطة 
 .1أن يجري الفحص طبيب مختـص و أن يكـون من شأنـه الإفادة في التحقيــــق 

ــــة       ــــب الاســــتعانة بالوســــائل العلمي و أضــــافت المحكمــــة أن مصــــلحة المجتمــــع الحــــديث تتطل
الجرائم بغية حماية الجمهور ، اذ أن مصلحة المجتمع تعلو علـى حـق الفـرد الحديثة للكشف عن 

 .برفض التعرض لجسده 

أما بالنسبة للقضاء الجزائري ، فقد تعرضـت المحكمـة العليـا لهـذه المسـألة فـي أحـد قراراتهـا       
لا أنه متى كان من المقرر قانونا أن جنحة السـياقة فـي حالـة سـكر : "حيث قررت  0502لسنة 

تثبت حالـة السـكر فيهـا ، الا بـاجراء عمليـة فحـص بيولـوجي للـدم مـن حيـث وجـوب احتوائـه علـى 
غـــرام أو أكثـــر ، و مـــن المقـــرر أن كـــل حكـــم يجـــب أن يشـــتمل علـــى أســـباب مبـــررة  2.02نســـبة 

 .لمنطوقه ، و من ثم فان القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرق للقانون 

                                                           
 و مايليها 010نفس المرجع السابق ص  - 1
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ت في قضـية الحـال أن قضـاة الاسـتئناف أدانـوا المـتهم بهـذه الجنحـة بنـاءا إذا كان من الثاب      
علــى مجــرد بطاقــة اســتعلامات تضــمنها محضــر الشــرطة ، فــانهم بقضــائهم بنــاءا علــى ذلــك كــان 

 .قرارهم منعدم الأساس القانوني 

 .1"  و متى كان كذلك استوجب نقض و ابطال القرار المطعون فيه

 موقف القانون : ثالثا 

نصــــت التشــــريعات الوضــــعية المقارنــــة علــــى إطلاقهــــا علــــى إجــــازة اســــتخدام أو أخــــذ الــــدم       
لفحصــه طالمــا أنــه يرمــي إلــى إظهــار الحقيقــة التــي تعلــو علــى ســائر الاعتبــارات ، بــل أن بعــض 
القوانين جعلتها الطريق الوحيد لإثبات الجـرم خاصـة لتحديـد نسـبة الكحـول فـي الـدم و الإصـابات 

 دث السيارات ، و سوف نتناول نصوص القوانين الأجنبيةالخطأ و حوا

و العربيــة التــي نصــت علــى إجــازة أخــذ الــدم عــن المشــتبه فيــه و نــذكر منهــا القــانون الفرنســي و 
 .الأمريكي  و العراقي و المصري و أخيرا القانون الجزائري 

،  و 0592أفريــل  09مــن قــانون  05،  00ففيمــا يتعلــق بالقــانون الفرنســي و طبقــا للمــواد      
الخاصـــان بتقنـــين المشـــروبات الروحيـــة و التـــدابير  0552يوليـــو  25المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون 

الخاصة لمكافحة الكحول ، أصبح أخذ عينات الدم عملا مألوفا فـي الحيـاة العمليـة ، و لا يمكـن 
تحقيــق القــول أنــه ينطــوي علــى اعتــداء خطيــر علــى الحريــة الفرديــة للشــخص مــا دام يقصــد منــه 

مصــلحة عامــة ، و عليــه فيجــوز لرجــال الضــبط القضــائي الــذين يعتقــدون أن الحــادث وقــع تحــت 
تأثير الكحول أن يخضعوا الشخص للفحص الطبي أو تحليل دمه للتأكد من نسبة الكحول فيـه ، 

                                                           
أنظر المجلة القضائية . ، غرفة الجنح و المخالفات ، المحكمة العليا  28/42/4891، قرار بتاريخ  02291ملف رقم  - 1
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و ان امتنع الشـخص أو رفـض الخضـوع لأخـذ دمـه ، فانـه يكـون قـد ارتكـب جريمـة يعاقـب عليهـا 
 .1قد تصل الى سنة  بالحبس مدة 

و فــي التشــريع الأمريكــي نــص علــى اخضــاع الســائقين الــذين يــتم القــبض علــيهم فــي حالــة       
 .سكر لفحص الدم 

فضلا عن ذلك فان القوانين العربية أجازت أخذ عينة من الدم عن المشتبه به لفحصها ،       
أصول المحاكمات الجزائية التي  من قانون  52و أهم هذه القوانين القانون العراقي في المادة 

تجيز للمحقق في جناية أو جنحة أن يجبر المتهم أو المجني عليه على أخذ قليل من دمه 
شريطة أن يكون من شأنه الافادة في التحقيق،  و قس على ذلك الكشف عن جسمه و أخذ 

 .بصمة أصابعه و أخذ أظافره و أخذ تصويره الشمسي و غيرها 

المتعلــق بتنظــيم المــرور فــي مصــر فانــه لــم  52/11مــن قــانون  11إلــى المــادة و بــالرجوع       
يــنص صــراحة علــى أخــذ عينــات الــدم ، إنمــا اكتفــى بوجــوب فحــص حالــة قائــد المركبــة بالوســائل 
الفنية أو بإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه لتحديد نسبة الكحول التي شربها ، و لمـا 

على تحديد نسبة الكحول في الـدم ، فـان هـذا يعنـي وجـوب أخـذ عينـة  كانت الوسائل الفنية تعتمد
 .2الدم سواء أرضي الشخص أو لم يرض  

الثانيـة و  الفقـرة 92الفقـرة التاسـعة و المـادة  10أما المشرع الجزائري ، فبـالرجوع إلـى المـادة     
إلـى عمليـة أخـذ  لجـوءالثالثة من قانون الاجراءات الجزائيـة ، فنستشـف منهـا أن القاضـي يمكنـه ال
 الدم عن المشتبه فيه من أجل مضاهاتها بما عثر عليه بمسرح الجريمة ، 
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يجـــوز لقاضـــي التحقيـــق ، أن يـــأمر بـــاجراء : "علـــى مـــا يلـــي  25الفقـــرة  10حيـــث تـــنص المـــادة 
الفحــص الطبــي ، كمــا لــه أن يعهــد الــى طبيــب بــاجراء فحــص نفســاني أو يــأمر باتخــاذ أي اجــراء 

 .يراه مفيدا 

و اذا كانــت تلــك الفحــوص الطبيــة قــد طلبهــا المــتهم أو محاميــه فلــيس لقاضــي التحقيــق أن      
 " .يرفضها الا بقرار مسبب

و علــــى كــــل شــــخص يبــــدو لــــه : "الفقــــرتين الأولــــى و الثانيــــة فتــــنص علــــى  92أمــــا المــــادة      
ه ، أن ضـــروريا فـــي مجـــرى اســـتدلالاته القضـــائية التعـــرف علـــى هويتـــه أو التحقـــق مـــن شخصـــيت

 .يمتثل في كل ما يطلبه من اجراءات في هذا الخصوص 

أيــام و بغرامــة  02و كــل مــن خــالف أحكــام الفقــرة الســابقة يعاقــب بــالحبس مــدة لا تتجــاوز      
 ".دينار 922

 :  1و بناءا على هذه النصوص في قانون الاجراءات الجزائية يتضح ما يلي       

ه لإخضــاع المــتهم للفحــص الطبــي ، فانــه يكــون بــذلك ، قــد أن المشــرع الجزائــري بإجازتــ - 0   
أجـــاز ضـــمنيا أخـــذ الـــدم مـــن المشـــتبه فيـــه أو مـــا شـــابه كأخـــذ البصـــمات أو أخـــذ إفـــرازات جســـمه 
الأخــرى لاســتخلاص الحمــض النــووي ، ذلــك أن أخــذ الــدم يــدخل ضــمن الفحوصــات الطبيــة فــي 

القانون فلا يـدل علـى أنـه لا يجيـزه  المجال الجنائي ، و عدم نص المشرع على أخذ الدم في هذا
 .، إنما مرد ذلك هو نصه على الفحص الطبي في المادة أعلاه 

ـــة أن المشـــرع قـــد أجـــاز للضـــبطية القضـــائية  92كمـــا يتضـــح مـــن المـــادة   -0      الفقـــرة الثاني
إخضاع كل شخص له من أجل التعرف على هويتـه أو التحقـق مـن شخصـيته فـي كـل مـا يطلبـه 

في هذا الخصوص ، و هذا لا يمنع من اللجوء إلى فحص الدم للتعرف على هوية  من إجراءات
 المشتبه فيه ، و ذلك من خلال تحديد جيناته في خلايا الدم أو تحديد
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فصيلته الدموية و مضاهاتها بما وجد في مسرح الجريمة ، و من لم يمتثل لمثل هذه الاجراءات 
الفقرة  92دينار طبقا للمادة  922يام أو بغرامة أ 02لا تتجاوز  فانه يعاقب بالحبس مدة 

 .1الثالثة من قانون الاجراءات الجزائية  

و بغــض النظــر عــن قــانون الاجــراءات الجزائيــة فانــه بــالرجوع الــى القــانون المتعلــق بتنظــيم      
و التـي تـنص علـى  15،  00،  05في مـواده * حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها 

 : ما يلي

 : في فقراتها الأولى و الثالثة و الرابعة تنص على ما يلي  05فالمادة 

فــي حالــة وقــوع أي حــادث جســماني يجــري ضــابط و أعــوان الشــرطة القضــائية علــى الســائق أو "
علـــى المرافـــق للســـائق المتـــدرب المتســـبب فـــي وقـــوع حـــادث مـــرور ، عمليـــة الكشـــف عـــن تنـــاول 

 .لهواءالكحول في الدم عن طريق جهاز زفر ا

يـــتم إجـــراء هـــذه العمليـــات بواســـطة جهـــاز معتمـــد يســـمى مقيـــاس الكحـــول بتحديـــد نســـبة الكحـــول  
بتحليـــل الهـــواء المســـتخرج ، و يمكـــن إجـــراء فحـــص فـــوري ثـــان بعـــد التأكـــد مـــن إســـتعمال الجهـــاز 

 .بصفة جيدة 

و عنــدما تبــين عمليــات الكشــف عــن احتمــال تنــاول مشــروب كحــولي أو فــي حالــة اعتــراض     
ســائق أو المرافــق للســائق المتــدرب علــى نتــائج هــذه العمليــات أو رفضــه إجــراء الكشــف ، يقــوم ال

ضــباط و أعــوان الشــرطة القضــائية بــإجراء عمليــات الفحــص الطبــي و الاستشــفائي و البيولــوجي 
 " .للوصول لإثبات ذلك
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ـــــنص  00أمـــــا المـــــادة       ـــــة: "فت ـــــل و الفحـــــوص الطبي ـــــتم التحقـــــق بواســـــطة التحلي ـــــدما ي و  عن
 ".أعلاه يجب الاحتفاظ بعينة التحليل 02و  05الاستشفائية و البيولوجية المذكورة في المادتين 

شـهرا و بغرامـة مـن  00يعاقب بالحبس من شهريــن إلـى : "الفقرة الأولى  15و تنص المادة     
دج أو بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين فقـــط كـــل شـــخص يقـــود مركبـــة أو يرافـــق  92222إلـــى  9222
عليـه فـي هـذا  المتدرب فـي إطـار التمهـين بـدون مقابـل أو بمقابـل وفقـا لمـا هـو منصـوص السائق

القـــانون و هـــو تحـــت تـــأثير مشـــروب كحـــولي يتميـــز بوجـــوده فـــي الـــدم بنســـبة تعـــادل أو تزيـــد عـــن 
 " .غرام في الألف 2.02

ذلـك أن  و بناءا على ما تقدم فان المشرع الجزائري حـدد وسـائل الاثبـات فـي جـرائم المـرور      
مبــدأ الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي الجنــائي لــم يكــن علــى اطلاقــه بــل كــان مقيــد بقيــود مــن ضــمنها 
جريمـة الســياقة تحـت تــأثير السـكر ، و التــي تتطلــب لاثباتهـا تأكيــد وجـود الكحــول فـي الــدم بنســبة 

فـر غرام في الألف ، و يتأتى تحديد هذه النسبة الأخيرة باخضاع المراد فحصهم لجهـاز ز  2.02
الهــواء أو كمــا ذكــرت المــادة مقيــاس الكحــول أو مقيــاس الايتيــل  ، فضــلا عــن ذلــك فــاذا أصــفر 
تحليـل الهـواء عــن احتمـال وجـود الكحــول أو اعتـرض المــراد فحصـه عـن النتيجــة أو رفـض اجــراء 
ـــه فانـــه لابـــد مـــن اخضـــاعه للفحوصـــات الطبيـــة و الاستشـــفائية و البيولوجيـــة ، و عـــن  الكشـــف ل

يرة ، اذا مـا ثبـت وجـود نسـبة الكحـول فـي الـدم فانـه يكـون بـذلك قـد ارتكـب جنحـة طريق هذه الأخ
دج أو  92222إلـــى  9222شـــهرا و بغرامـــة مـــن  00يعاقـــب عليهـــا بـــالحبس مـــن شـــهرين الـــى 

 .من قانون المرور  10باحدى هاتين العقوبتين فقط ، و هذا ما نصت عليه المادة 

ستشفائية و البيولوجية لا يمكـن أن تـتم الا بأخـذ عينـة و عليه فان الفحوصات الطبية و الا      
مـــن الـــدم مـــن جســـم الشـــخص الـــذي يشـــتبه أنـــه يســـوق تحـــت تـــأثير الكحـــول ، ممـــا يفهـــم منـــه أن 

 .المشرع الجزائري قد أجاز عملية فحص أو أخذ الدم لاجراء التحاليل المخبرية عليها 
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نون قـد أجـاز عمليـة أخـذ الـدم خاصـة نستخلص مما سـبق أن أغلـب الفقـه و القضـاء و القـا      
لاثبات جريمة السياقة في حالة السكر ، و لعل ذلـك راجـع الـى أن أخـذ عينـة مـن الـدم أهـون مـن 

 .ترك المشتبه فيه يفر من العقوبة و يكرر فعلته باطمئنان 

 غسيل المعدة : الفرع الثاني 

هـــذه الأخيـــرة بواســـطة ادخـــال  تعنـــي غســـيل المعـــدة ، عمليـــة اســـتخراج محتوياتهـــا ، و تـــتم       
أنبـــوب فـــي أنـــف و فـــم المشـــتبه بـــه أو المجنـــي عليـــه ، ليصـــل الـــى معدتـــه بغيـــة الحصـــول علـــى 
الســائل التــي تحتويــه المعــدة ، و يســتخدم غســيل المعــدة فــي المجــال الجنــائي للكشــف عــن مــواد 

أو للكشـف  السامة التي ابتلعها الشخص أو أرغم على ابتلاعهـا أو دسـت لـه فـي شـراب أو مأكـل
 .عن مواد مخدرة 

و تعتبر عملية استخراج محتويات المعدة وسيلة حديثة تساعد الطبيب الشرعي و المحقق       
في الوصول إلى الإثبات أو النفي في وجود مثل هذه المواد داخل المعدة ، حيث أن السائل 

هذه الوسيلة على  المستخرج يحلل بطرق كيميائية للكشف عنها ، فضلا عن ذلك فانه بتطبيق
الإنسان تختلق مباشرة مشكلة مساسها بحرمة جسده و اسقطا قرينة البراءة عنه ، و بالتالي 
مدى مشروعية استخدامها ، و لعل السبب في ذلك يرجع إلى أن استخدام مثل هذه الوسيلة 

 يسبب إزعاج و تقيء و ألم شديد للشخص محل غسيل معدته ، حيث يأخذ الطبيب الأنبوب و
يغمس طرفه في زيت أو جليسرين ثم يدخله في المعدة ، و بإدخاله إلى المعدة ، قد يتضايق 

المشتبه فيه بشدة و ذلك بسعاله المستمر و يزرق وجهه ، مما يؤكد على وجود خطأ في إدخال 
ة الأنبوبة ، مما يلجأ الطبيب إلى رفعها و إعادة إدخالها ثانية ، و عندما يتأكد من دخول الأنبوب
للمعدة يضع قليلا من الماء داخل الأنبوب ليخرج محتوى المعدة ، و إن لم يخرج هذا الأخير 
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جسم المتهم وهذا ما  و كل هذه الأسباب تمس بحرمة. 1يحاول المختص إخراجه بالضغط 
 يدعونا إلى عرض المواقف المختلفة 

 : من مشروعية استخدام وسيلة غسيل المعدة في النقاط التالية 

 موقف الفقه :  أولا

اختلــف الفقهــاء ســواء العــرب أو الأجانــب فيمــا يتعلــق باســتخدام هــذه الوســيلة و تباينــت آراءهــم و 
تفسيراتهم ، و قد انقسم الفقه الفرنسي بين مؤيد و معارض ، فيـرى الـبعض مـنهم بعـدم مشـروعية 

جسـم الإنسـان  الدليل المتحصل عليـه عـن طريـق هـذه الوسـيلة لأنهـا تنطـوي علـى نـزع الـدليل مـن
 .جبرا عنه ، و يعتبر إكراه مادي للمتهم

و لا يصح اللجوء إليه كـإجراء للتفتـيش ، و هـو مـا يشـكل اعتـداءات غيـر مقبولـة علـى حقـوق    
المعـدة لأنهـا  الإنسان ، بينما يذهب الرأي الراجح في فرنسـا إلـى القـول بمشـروعية عمليـة غسـيل 

يقــة، و يســتندون فــي ذلــك إلــى أن هــذا الإجــراء يتصــل تعطــي الــدليل الــذي يفيــد فــي إظهــار الحق
 .2أساسا بالخبرة الطبية  

أمــا فــي مصــر فهنــاك عــدة آراء للفقهــاء ، فــذهب فريــق مــنهم إلــى أنــه لا يصــح إجــراء غســيل     
المعــــدة للمــــتهم كــــإجراء للتفتــــيش لأن هــــذا الأخيــــر يجــــب أن يراعــــي فيــــه حيــــاء المــــرء و كرامتــــه 

و إلا كـــان بـــاطلا ، و حجـــتهم أيضـــا أن الـــدليل المســـتمد مـــن غســـيل  الإنســـانية بقـــدر المســـتطاع
، و ( 0)المعــدة يــتم الحصــول عليــه قهــرا ، إضــافة إلــى عــدم وجــود نــص قــانوني يبــيح اســتخدامه

يتجــه فريــق ثــان مــن الفقهــاء المصــريين إلــى إجــازة هــذا الإجــراء علــى اعتبــار أن التفتــيش يتضــمن 
ن هـذا الأخيـر يهـدف إلـى الوصـول إلـى الـدليل المـادي ، في مفهومه و نطاقه غسـيل المعـدة ، لأ

و بمــا أنــه يتضــمن اعتــداء علــى ســر الإنســان فانــه يــدخل ضــمن التفتــيش و التفتــيش مــن طبيعتــه 
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يحتــوي علــى إكــراه ، و كــل مــا ينبغــي فعلــه هــو أن يقــوم بأجرائــه طبيــب مخــتص ، و ألا ينطــوي 
لفقــه أمثــال قــدري عبــد الفتــاح الشــهاوي علــى الإضــرار بــالمتهم صــحيا ، و يــرى فريقــا آخــر مــن ا

بمشــروعية اســتخدام وســيلة غســيل المعــدة لأنهــا لا تخــرج عــن كونهــا إحــدى إجــراءات أو أعمــال 
الخبرة ، و أن هذا الأخير حتى و إن لـم يـنص عليــه القـانون صـراحة فانــــه يعتبــــر إجــراء قـانوني 

 .1ن الجريمـــــة يجب الأخذ به باعتباره إحدى وسائل الخبرة للكشف عــ

و بغض النظر عن الآراء المختلفة للفقه الفرنسي و الفقه المصري فان الرأي الراجح هو إمكانيـة 
اســتخدامها طالمــا لا يحصــل خــرق فاضــح لحــق أساســي مــن حقــوق الإنســان المحميــة قانونيــا و 

 دستوريا ، و أن ما يبرر إجراء اختراق طفيف لهذه

تي ترمـي دومـا إلـى إظهـار الحقيقـة و مسـاعدة العدالـة ، فيضـحى الحقوق هو المصلحة العامة ال
 .2بالقليل لإنقاذ الأهم  

 موقف القضاء : ثانيا 

تعرض القضاء الأمريكـي و القضـاء المصـري لهـذه المسـألة ، و الجـدير بالـذكر أن القضـاء      
 الأمريكي تضارب في شأن غسيل المعدة ، ففي قرار للمحكمة العليا الأمريكية 

اعتبرت أن إلزام الشـرطة لشـخص ابتلـع حبتـي مخـدر بـأن يخضـع لعمـل طبـي أدى إلـى اسـتخراج 
حبتــي المخـــدر مـــن معدتـــه هـــو عمـــل يصــدم الضـــمير و يصـــدم حـــس الشـــخص ، و بالتـــالي فـــان 
الإثبات الحاصل بهذه الطريقة مستبعد من الدعوى ، إلا أنه في أحكام أخرى لهـا اعتبـرت غسـيل 

قضـــت بإمكـــان إجرائـــه متـــى كـــان هنـــاك أســـباب معقولـــة للاعتقـــاد بـــأن  المعـــدة تفتيشـــا صـــحيحا و
 .3المتهم قد ابتلع شيئا  
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أن اسـتخراج حبـوب المخـدر مـن المعـدة أمـر مبـاح "أما في مصـر فـاعتبرت محكمـة الـنقض      
و مشــروع متــى كــان الإكــراه الــذي حصــل للمــتهم بالقــدر الــلازم لتمكــين الطبيــب مــن إجــراء عمليــة 

 .1"  ذه و لا يشكل مساسا بحقوق الإنسانالاستخراج ه

نســـتنتج ممـــا ســـبق أن القضـــاء الأمريكـــي و المصـــري اللـــذين تعرضـــا لهـــذه المســـألة يجيـــزان      
اســتخدام هــذه الوســيلة ، أمــا القضــاء الجزائــري فمــن خــلال بحثنــا فــلا يوجــد إلــى حــد الآن قــرارات 

حتـى اعتبارهـا وسـيلة إثبـات يخضـع  للمحكمة العليا تجيـز أو تـرفض اسـتخدام غسـيل المعـدة و لا
 .الدليل المستمد منها لتقدير القاضي 

 موقف القانون : ثالثا 

و سـنتعرض لموقـف القـانون الســوداني و القـانون الجزائـري الـذين لــم ينصـا صـراحة علــى         
جــواز اســتخدام وســيلة غســيل المعــدة فــي الإثبــات الجنــائي ، إنمــا يســتنتج ذلــك ضــمنيا مــن خــلال 

 .جوء إلى الفحص الطبي الل

ــــى        ــــى قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة الســــوداني نجــــده أجــــاز إمكانيــــة اللجــــوء إل و بــــالرجوع إل
الفحوصات الطبية و اشترط لمشروعيتها أن تكـون الجريمـة المرتكبـة ممـا يعاقـب عليـه بـالحبس ، 
 و أن يجـــري الفحـــص طبيـــب مخـــتص أو مســـاعد لـــه ، و يجـــب أن يكـــون الفحـــص غرضـــه هـــو

 .2تحقيق العدالة  

الفقرة الأخيـرة السـابقة  10أما قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فانه و حسب نص المادة      
اتخـاذ "الذكر ، أجاز للقاضي اللجوء إلى عمليات الفحـص الطبـي ، حيـث يـذكر فـي نـص المـادة 

ة باعتبارهــــا مــــن ، فــــذلك لا يمنــــع مــــن اللجــــوء إلــــى وســــيلة غســــيل المعــــد" أي إجــــراء يــــراه مفيــــدا
 .الفحوصات الطبية ، و من الإجراءات المفيدة في إظهار الحقيقة 
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المتعلــق بتنظــيم حركــة المــرور عبــر الطــرق و ســلامتها و  20/02ناهيــك عــن القــانون رقــم      
 : الفقرة الثانية على ما يلي  15و  02أمنها الذي نصت مادته 

ى القتـــل الخطـــأ يجـــب أن يخضـــع ضـــباط و فـــي حالـــة وقـــوع حـــادث مـــرور أدى إلـــ: " 02المـــادة 
أعــوان الشــرطة القضــائية الســائق إلــى فحــوص طبيــة و استشــفائية و بيولوجيــة لإثبــات مــا إذا كــان 

 " .يقود السيارة تحت تأثير مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات

حـت تطبق نفـس العقوبـة علـى كـل شـخص يقـود مركبـة و هـو ت: "الفقرة الثانية  15المادة        
 " .تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات

و بنــاءا علــى هــذين النصــين ، فالســائق الــذي يقــود مركبتــه تحــت تــأثير مــواد مخــدرة يمكــن       
إخضـــاعه للفحوصـــات الطبيـــة و الاستشـــفائية و البيولوجيـــة ، و يمكـــن أن يســـتخدم فـــي اكتشـــاف 

 طبي و بيولوجي،و يعاقب هذا المخدر ، غسيل لمعدة هذا السائق باعتبارها فحص

الأخيــر بــنفس عقوبــة الســياقة فــي حالــة الســكر إن رفــض الخضــوع لمثــل هــذه الفحوصــات طبقــا 
 .من نفس القانون  10للمادة 

 دور الآثار المادية في الدعوى الجزائية : المطلب الثاني 

عـــاون بـــين رجـــل إن الحصـــول علـــى نتـــائج ثابتـــة و دقيقـــة مـــن الآثـــار الماديـــة يكـــون بالت         
القـــانون و رجـــل الخبـــرة مســـتعينا بمعطيـــات التطـــور العلمـــي و التقنـــي الـــذي شـــمل مجـــال علــــوم 
الكشف عن الجريمة ، و تتجلى مهمة رجل القانون في معاينة مسـرح الجريمـة و جسـم و ملابـس 
الجــاني و المجنــي عليــه و الأداة المســتخدمة فــي تنفيــذها ، حيــث يــنجم عــن مهمتــه هــذه حصــوله 

ى آثــار تتحــول إلــى قرينــة تمكنــه مــن إلقــاء الشــبهة حــول أشــخاص معينــين ، أمــا رجــل الخبــرة علــ
فتتضــمن مهمتـــه فحـــص تلــك الآثـــار أو تحويلهـــا إلـــى دليــل مـــادي علمـــي نــاطق بنفســـه يـــؤثر فـــي 
اقتنــــاع القاضــــي بطريقــــة مباشــــرة كالســــلاح النــــاري المســــتخدم فــــي لجريمــــة و مخلفاتــــه أو البقــــع 

الخ ، كما أن هذه النتائج تحـول الآثـار الجنائيـة إلـى قـرائن علميـة يسـتخلص ... بمختلف أنواعها 
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القاضـــي منهـــا الواقعـــة المجهولـــة مراعيـــا فـــي ذلـــك منتهـــى الحـــرص و ضـــرورة اســـتخدام الأســـلوب 
 .1مستعينا بما جاء في الدعوى من أدلة و ظروف إن وجدت   4المنطقي السليم 

أتحولــت إلــى دليــل أو قرينــة فإنهــا مــن عناصــر الإثبــات و عليــه فــان الآثــار الماديــة ســواء        
التـي تخضــع لتقــدير القاضــي الجنـائي ســواء فــي مرحلــة التحقيـق الابتــدائي أو فــي مرحلــة التحقيــق 
النهائي ، و كما لا يخفى أن هذه الآثار لها دور مهم و متميز فيما يتعلق بأدلة الإثبـات الأخـرى 

هذا المطلـب دور و أثـر الآثـار الماديـة علـى الأدلـة فـي  في الدعوى ، و عليه سنتناول من خلال
 .2الدعوى في الفرع الأول و في الفرع الثاني ندرس تأثير الآثار على القاضي الجنائي

   دور الآثار المادية في أدلة الدعوى الجنائية: الفرع الأول 

لأدلـة المقدمـة تمنح معظم التشريعات الجنائية للقاضي الجنائي سلطة و حرية فـي تقـدير ا 
مـن أي دليـل مـن  في الدعوى المطروحـة أمامـه ، و لـه فـي سـبيل ذلـك أخـذ الحقيقـة التـي ينشـدها

 الأدلة المطروحة على بساط البحث وفقا لاقتناعه الشخصي طالما كانت هذه الأدلة غير باطلة 

كانـة و دور و لقد أضحت الآثـار الماديـة فـي الوقـت الحـالي مـن بـين تلـك الأدلـة التـي لهـا م     
متميز خاصـة مـع الاعتمـاد علـى أدوات التطـور الحضـاري المسـتحدثة بالكشـف السـريع و الفعـال 
عن حقيقة الأفعـال المرتكبـة ، و يتجلـى دورهـا الفعـال خاصـة فـي تعزيـز أو نفـي بـاقي الأدلـة فـي 

مـــن  الــدعوى الجزائيــة ســـواء أكانــت مباشـــرة أو غيــر مباشــرة ، و لمـــا كانــت الشـــهادة و الاعتــراف
الأدلة القولية التي لها مكانتها في الإثبات الجنائي و تؤثر على القاضي الجنائي بطريقـة مباشـرة 
، فما مدى تعزيز أو نفي الآثار المادية كأدلة علمية أو قرائن علمية لها ؟ و هو ما سنبحث فيـه 

 : من خلال النقاط التالية 
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 الاعتراف : أولا 
 لـــدليل الوحيـــد فـــي الـــدعوى الكثيـــر مـــن الشـــك ذلـــك أن الكثيـــر مـــن  يثيـــر الاعتـــراف إذ كـــان ا      

 المجـــرمين يلجـــأ ون إليـــه للتســـتر علـــى المجـــرمين الحقيقيـــين أو لهـــم مـــن وراء الاعتـــراف أهـــداف
يريـدون تحقيقهــا ، إضــافة إلـى ذلــك تلجــأ الســلطات فـي كثيــر مــن بــلاد العـالم إلــى الحصــول علــى 

، لــذلك كـان لزامــا أن يخضــع هــذا الــدليل القــولي لتقــدير  الاعتـراف عــن طريــق الإكــراه أو التعــذيب
القاضي الجنائي شأنه في ذلك شأن بقية عناصر الإثبات بل أن المتفق عليه فقها و قضـاءا أنـه 

 .1لا يجوز إدانة شخص متهم بناءا على الاعتراف القائم لوحده في القضية 
مــة المتــابع عنهــا يجــب ألا يكتفــي بــه و بنــاءا علــى مــا تقــدم فــاعتراف المــتهم بصــلته بالجري     

القاضــي ، بــل عليــه مناقشــته ، و ســماع التفاصــيل الكاملــة بدقــة مــع تحليــل الوقــائع و مناقشــتها،  
فلو اعترف المتهم بارتكابه جريمة قتل بواسطة سلاح ناري تم إخفـاءه فـي مكـان معـين، ففـي هـذه 

زمـة و يضـبط السـلاح و يرسـله للخبيـر الحالة يجب علـى القـائم بـالتحقيق أن يتخـذ المعاينـات اللا
لفحصه و مضاهاته مع نوع السلاح المستخدم فـي الجريمـة و الـذي تعـرف عليـه مـن خـلال آثـار 
الأظرفة الفارغة و الأعيـرة الناريـة و فتحـات الـدخول و الخـروج و مـا حولهمــا مــن آثـار للبـارود ، 

ر الحيوية التـي قـد تكـون عالقـة بـه مثـل و لا يكتفي بهذا القدر بل عليه استظهار و رفع كل الآثا
آثـــار البصـــمات أو بقـــع الـــدم و غيرهـــا و يضـــاهيها ببصـــمات أصـــابع المشـــتبه فيـــه المعتـــرف أو 
بصمته الجينية إن وجدت ، و إن كانت النتيجة سـلبية و هـي عـدم التطـابق فـان مثـل هتـه الآثـار 

ي التطابق مـن حيـث نـوع السـلاح و المادية قد تنفي الاعتراف، أما إن كانت النتيجة ايجابية و ه
ما علق به من آثار فإنهـا تجعـل مـن الاعتـراف صـادقا و حقيقيـا أو بـالأحرى مقنعـا ، و زد علـى 
ذلــك فانــه بمجــرد مواجهــة المــتهم بالآثــار الماديــة الصــادرة عنــه أو المعثــور عليهــا فــي ملابســه أو 

الإقناع كما رأينا ذلك في عـدة  غيرها فيمكن أن تحمله على الاعتراف مما يكون أقرب للصدق و
 .قضايا سابقة 
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 الشهادة : ثانيا 

تلعب الآثار المادية الحيوية أو غيـر الحيويـة دور فعـال فـي مسـاندة أو تعزيـز و نفـي دليـل       
الشــهادة و تعتبــر هــذه الآثــار أكثــر صــدقا مــن شــهادة الشــهود لأنهــا عبــارة عــن شــاهد صــامت لا 

 لا الانفعال و لا الحقد و لا الكراهية و لا أيــةيعرف الكذب و لا يؤثر فيه 

مـــؤثرات أخـــرى ، و هـــذا علـــى خـــلاف الشـــاهد الـــذي يتـــأثر بكـــل المـــؤثرات الســـابقة ، ممـــا تكـــون 
ـــة للكـــذب و بعيـــدة عـــن الحقيقـــة ، و لهـــذا فيجـــب علـــى القاضـــي الإلمـــام بالدراســـات  شـــهادته قابل

ـــه و ترفـــع مـــ ـــه و تعين ـــة التـــي تؤهل ـــه فـــي كشـــف الجوانـــب النفســـية و الاجتماعي ـــه و مهارت ن قدرات
النفسـية لشـخص الشــاهد حتـى يــتمكن مـن تقــدير شـهادته بكـل دقــة ، ناهيـك عــن اسـتعانته بالآثــار 
المادية المتخلفة عن الجريمة و التي تنيـر طريقـه للوصـول إلـى الحقيقـة ، فآثـار البقـع أو إفـرازات 

ذيب الشــهادة أو تصــديقها فمــثلا لــو الجســم و أعضــاءه و كــذا آثــار الأســلحة و غيرهــا يمكنهــا تكــ
يشهد شاهد أمام القاضي بأنه رأى المتهم أثناء ارتكاب الجريمة في مكـان بعيـد عنهـا ، فـان آثـار 
الدماء التي تعود للمجني عليه و التي عثر عليهـا ملوثـة لقمـيص المـتهم مـن شـأنها أن تنفـي هـذه 

شـاهد أنـه رأى الجـاني يحمـل سـلاحا قبـل  الشهادة ، كما من شأنها أن تؤكدها أو تعززها إذا شهد
 .ارتكاب الجريمة و يصرح بأنه سيقتل المجني عليه 

مما تقدم يمكن القول أن الآثار المادية عنصر مهم و فعال يسـاعد القاضـي علـى تقـدير و       
تقيــيم دليــل الشــهادة و كــذا الاعتــراف ، و مــا ينبغــي ملاحظتــه فــي هــذا المجــال أن الآثــار الماديــة 

لتــي لا تعــرف الكــذب حتــى و لــو نفــت أو عــززت بــاقي الأدلــة فــي الــدعوى الا أن تقــدير قيمتهــا ا
 .يبقى للقاضي الجنائي وفقا لاقتناعه الشخصي المبني على الجزم و اليقين 
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 أثر الآثار المادية على قناعة القاضي الجنائي : الفرع الثاني 

ة تعتبـر مـن عناصـر الاثبـات فـي الـدعوى الجنائيـة ، لقد رأينا فيما سـبق أن الآثـار الماديـ        
و علــى هــذا الأســاس فانهــا تخضــع لمبــدأ الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي الجنــائي الــذي أقرتــه جــل 

 .1التشريعات الجنائية  

و يـؤدي هــذا المبــدأ إلــى نتيجتـين الأولــى حريــة القاضــي فــي قبـول الآثــار الماديــة التــي لهــا        
عوى مــا لــم تجــر عمليــة الحصــول عليهــا بــإجراءات غيــر مشــروعة أو أصــل فــي أوراق ملــف الــد

بوسائل غير مشروعة ، و الثانية أن هذه الآثار الجنائية تخضـع لتقـدير القاضـي الجنـائي و ذلـك 
بطرحها للمناقشة الشفوية و الحضورية و العلنية ، حيث يصدر القاضي حكمه بناءا على الجـزم 

، و يستند في ذلك إلى الأدلـة مجتمعـة و متسـاندة حيـث يكمـل  و اليقين لا على الظن و الترجيح
 .بعضها البعض الآخر بما في ذلك الآثار المادية 

و لقد خلق الدليل العلمي الناتج عن فحص الآثـار الماديـة مشـكلة مـدى تـأثيره علـى مبـدأ         
ن الثقـــة و اقتنـــاع القاضـــي الشخصـــي أو مـــدى خضـــوعه لـــه باعتبـــاره دلـــيلا علـــى درجـــة عاليـــة مـــ

اليقــين لدرجــة يمكنهــا أن تشــل العمليــة الذهنيــة التــي يقــوم بهــا القاضــي للوصــول بــه إلــى الحقيقــة 
الواقعية ، و على ذلك فهـل يمكـن الاسـتغناء عـن مبـدأ الاقتنـاع الشخصـي و السـماح بحلـول رأي 

مـع ؟ الخبير محـل رأي القاضـي الـذي يحـاول تحقيـق التـوازن بـين المصـالح المتعارضـة فـي المجت
يمكن الإجابـة علـى هـذه التسـاؤلات بعـد تنـاول مـدى تـأثير الآثـار علـى القاضـي فـي ظـل الاقتنـاع 

 : الشخصي بنتيجتيه حرية القاضي في قبول الدليل و حريته في تقدير الدليل كما يلي 

 حرية القاضي في قبول الدليل: أولا 

ام حريـة الاقتنـاع الشخصـي حيـث أن يعد مبدأ حرية الإثبات إحـدى النتـائج الطبيعيـة لنظـ        
الإثبات الجنائي يمكن أن يقام بأية طريقة مناسبة مـن أجـل إظهـار الحقيقة ، و  بنـاءا علــى ذلـك 
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فــان الآثــار الماديــة الجنائيــة و التــي لهــا دلالــة كبيــرة فــي إثبــات الجريمــة و نســبتها إلــى مرتكبيهــا 
جنـائي فـي عمليـة الإثبـات ، و كمـا رأينـا سـابقا تكون عنصرا من العناصـر التـي يقبلهـا القاضـي ال

 .أنها تلعب دورا متميزا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية 

و الجدير بالذكر أن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات في بعض الحالات كجريمـة الزنـا التـي       
يكــون إثباتهــا يحــدد لهــا المشــرع وســائل إثبــات مســبقا و كــذا جريمــة الســياقة فــي حالــة الســكر التــي 

 .1فقط بفحص نسبة الكحول في الدم ، بالإضافة إلى إثبات المسائل الفرعية غير الجنائيـــة  

و لم يرد مبدأ حرية القاضي الجنائي في قبول الدليل على اطلاقه ، فان كان للقاضي       
صول على حرية في اختيار أدلة الاثبات في الدعوى الجزائية فانه مقيد بمشروعيتها ، فالح

الآثار المادية يجب إن يكون  بالبحث عنها في مسرح الجريمة ، مما يستوجب اتخاذ إجراء 
الانتقال للمعاينة ، و هذه الأخيرة قد تجرى في المنازل،  و بالتالي يتطلب الأمر اتخاذ إجراء 

يام بإجراء التفتيش ، كما تقتضي طبيعة الآثار المادية الاستعانة بأهل الخبرة ، و بالتالي الق
الخ من الإجراءات الضرورية التي يفترض أن تتبع و تتخذ في كافة مراحل ... ندب الخبراء 

 .الدعوى و التي نص عليها قانون الاجراءات الجزائية 

فبالنســبة لإجــراء الانتقــال للمعاينــة فانــه يــتم فــي كافــة مراحــل الــدعوى ، و لكــن لــيس بــنفس      
ي مرحلــة جمـع الاســتدلالات ، إذ يجـوز لضــابط الشـرطة القضــائية الطريقـة ، و فــي الغالـب يــتم فـ

فور علمه بالجريمة أن ينتقل هو و أعوانه إلى مكان وقوع الجريمة للمعاينـة و البحـث عـن آثارهـا 
 .2و المحافظة عليها شريطة ألا يكون هذا الانتقال داخل منزل مسكون دون رضاء صاحبه  

مــن قــانون  20إلزاميــا فــي الجــرائم المتلــبس بهــا ، طبقــا للمــادة  لا أن انتقالــه للمعاينــة يكــون      
الاجراءات الجزائية و ذلك بأخطار وكيل الجمهورية ، إلا أنه إذا قرر هـذا الأخيـر تـولي المعاينـة 
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بنفسه أو وصل قاضي التحقيق إلى مكان وقوع الجريمـة فـان الضـبطية القضـائية ترفـع يـدها عـن 
لتحقيــق الابتــدائي فانــه كــذلك يجــوز لقاضــي التحقيــق الانتقــال لإجــراء المعاينــات ، و عنــد افتتــاح ا

مــــن قــــانون الاجــــراءات  55المعاينــــات ، و عليــــه إخطــــار وكيــــل الجمهوريــــة بــــذلك طبقــــا للمــــادة 
الجنائيـة حيــث يقــوم بالمعاينــة للحصــول علــى الآثــار التــي تفيــد فــي كشــف الحقيقــة و تســاهم جــديا 

، إمــــا فــــي مرحلــــة التحقيــــق النهــــائي فيجــــوز كــــذلك للجهــــة   فــــي أقنــــاع المحكمــــة بحقيقــــة الواقعــــة
القضــائية أن تنتقــل للمعاينــة لإظهــار الحقيقــة أمــا مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءا علــى طلــب النيابــة أو 

قـانون الاجـراءات الجزائيـة ، إلا  029المدعي المدني أو المـتهم ، و هـذا مـا نصـت عليـه المـادة 
 .اء في هذه المرحلة لأن آثار الجريمة تكون قد اختفت أنه نادرا ما ينفذ مثل هذا الإجر 

و فيما يتعلق بإجراء التفتيش فانه لابـد مـن احتـرام الشـروط الـواردة فـي قـانون الاجـراءات الجزائيـة 
و ذلــــك بــــأن يكــــون التفتــــيش بنــــاءا علــــى إذن مكتــــوب صــــادر عــــن وكيــــل الجمهوريــــة أو قاضــــي 

مـــن  55الاجـــراءات الجزائيـــة و كـــذلك المـــادة  مـــن قـــانون  12-22التحقيـــق و ذلـــك طبقـــا للمـــواد 
 .1( بالنسبة لقاضي التحقيق ) قانون الاجراءات الجزائية 

و عنــد الحصــول علــى مثــل هــذه الآثــار فانــه يتعــين علــى القــائمين بهــذه الاجــراءات الجنائيــة      
يــر نــدب خبــراء لفحــص مــا تخلــف عــن الجريمــة و القيــام بعمليــة المضــاهاة ، و إجــراء نــدب الخب

مـن قـانون الاجـراءات الجزائيـة علـى  091إلـى  022نص عليه المشرع الجزائري في المواد مـن 
أنــه لا يمكــن للضــبطية القضــائية اتخــاذ هــذا الإجــراء إلا فــي حالــة التلــبس بالجريمــة فيحــق لــه فــي 

يمــة هــذه الحالــة الاســتعانة بــالفنيين المــؤهلين لإجــراء المعاينــات اللازمــة للمحافظــة علــى آثــار الجر 
 .2إذا كان لا يمكن تأخيرها خشية زوالها  

 بعد انتهاء الخبير من مهمته عليه إبداء رأيه الفني أو نتائج الفحص في تقارير ، و هذه    

 التقارير يخضع قبول نتائجها للقاضي فله أن يأخذ بتقرير خبير دون آخر و له ألا يأخذ بها
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الآخر ، و عليه فله حرية فـي ذلـك الا مـا أسـتثني جميعها كما له أن يأخذ بجزء من التقرير دون 
 .بنص خاص فيما يتعلق مثلا بجرائم المرور 

غير أنه يمكن القول أن هذه النتائج تكون على درجة عالية من الثقة ، و بالتـالي يكـون لهـا      
تتـوفر تأثير على القائم بالإجراءات ، فيمكن لقاضي التحقيق إيـداع المـتهم الحـبس المؤقـت إن لـم 

مكــرر مــن  002و  002التزامــات الرقابــة القضــائية فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
قانون الاجراءات الجزائية و ذلك بعد استجوابه و مواجهته بالشهود و بالأدلة الناتجـة عـن فحـص 

 .الآثار المادية 

يــر و بفضـــل و ربطهــا ببعضــها عــن طريــق الاســتنتاج المنطقــي للقاضــي سيســتطيع هــذا الأخ   
 .الآثار المادية إزالة كل شك يدور في ذهنه و الحكم إما بالبراءة أو الإدانة 

و هكذا يتبين مما تقدم أن الآثار المادية و التي تعـد أدلـة ناطقـة عـن نفسـها فضـلا عـن دقتهـا    
اللامتناهيـــة ، لهـــا تـــأثير علـــى القاضـــي الجنـــائي فـــي القبـــول بهـــا كعنصـــر مـــن عناصـــر الإثبـــات 

ائي و خاصة إن تـم الحصـول عليهـا بـإجراءات مشـروعة و فحصـها بوسـائل يقرهـا العلـم ممـا الجن
 .تدفع بهذا القاضي إلى القيام بعدة إجراءات من شأنها أن تتهم المشتبه فيه أو تبرئه 

 حرية القاضي في تقدير الدليل: ثانيا 

ة كأدلـة علميـة فانـه يخضـعها بعد قبول القاضي الجنائي لئثار المادية المتخلفة عن الجريمـ     
لعمليـــة تقـــديره ، و تـــتم هـــذه الأخيـــرة وفقـــا لقناعتـــه الشخصـــية ، و لقـــد رأينـــا فيمـــا ســـبق أن الآثـــار 
الماديــة مــن شــأنها تأكيــد أو نفــي التهمــة اذا ســاندتها أدلــة و ظــروف أخــرى فــي الــدعوى ممــا تــدفع 

   .بالقاضي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة 

اء مـن اتخـاذ جميـع الاجـراءات اللازمــة لاظهـار الحقيقـة فانـه تسـفر عنهـا جمــع و بعـد الانتهـ     
أدلة معينة بما فيهـا تلـك الآثـار الماديـة و التـي تخضـع للتقـدير مـن أجـل التصـرف فـي الـدعوى ، 
فاذا ما كانت تنفي عن الشخص المشـتبه فيـه التهمـة و لا تتـوفر أيـة أدلـة أخـرى ، أو أن الجـاني 
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د ، فيمكن لوكيل الجمهورية اصدار أمر بـالحفظ ، كمـا يمكـن لقاضـي التحقيـق لم يتوصل اليه بع
اصدار أمر بالأوجه للمتابعة ، فضلا عن ذلك يمكن لقاضي الحكم ان بقي لديه شك أن يقضـي 

 . ببراءة المتهـــم 

بنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم يتوضـــح أن اعمـــال مبـــدأ الاقتنـــاع الشخصـــي بنتيجتيـــه ، حريـــة قبـــول و      
الأدلة في الاثبات الجنائي فانه يهدف الى الوصول الى الحقيقة القضائية التي تكون علـى  تقدير

الأرجــح أقــرب مــا يكــون مــن الحقيقــة الواقعيــة ، حيــث يحكــم القاضــي بنــاءا علــى اقتناعــه الخــاص 
من مجمل ما ورد فـي الـدعوى مـن أدلـة و دفوعـات ، و بعمليـة تقـديره يمكنـه اعمـال الموازنـة بـين 

المجتمــع فــي انــزال العقــاب و ردع الجــاني و بــين مصــلحة المــتهم و الحفــاظ علــى قرينــة مصــلحة 
براءته ، و عليه فمهما كانت الأدلة العلمية أو القرائن العلمية الناتجـة عـن فحـص الخبـراء لئثـار 
المادية فانه لا يمكن الاستغناء عن مبـدأ الاقتنـاع الشخصـي و بالتـالي عـدم السـماح بـاحلال رأي 

بيـــر محـــل تقـــدير القاضـــي الجنـــائي لأنـــه اذا كـــان هـــذا الـــدليل أو القرينـــة العلميـــة تؤكـــد وقـــوع الخ
الجريمة كمـا تؤكـد وجـود علاقـة بالمشـتبه فيـه بهـا فـان الخبيـر لا يسـتطيع القطـع و الجـزم بـاليقين 
 أن هذا المشتبه فيه هو الذي ارتكبهـا فعـلا ، لأن هنـا يتـدخل مـا يسـمى بالقصـد الجنـائي الـذي لا

تســـتطيع الآثـــار الماديـــة و لا الأدلـــة العلميـــة اثباتـــه بصـــورة قاطعـــة الا اذا ســـاندته فـــي ذلـــك أدلـــة 
يوجــد فــي الــدعوى مــا يجعــل القاضــي يقتنــع و لــو  اثبــات أخــرى بمــا فيهــا الاعتــراف ، كمــا أنــه 

 .1احتمال يدعو الى الشك بأن شخصا آخر قد ارتكب الجريمة  
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ا مـــن خـــلال الدراســـة المســـتفيظة للبصـــمات و الآثـــار الماديـــة الأخـــرى أن البصـــمات لقـــد تبـــين لنـــ
بــالرغم مــن اعتبارهــا مــن الآثــار الماديــة الجنائيــة الا أنهــا لا تحتــل مركــز الصــدارة بــين غيرهــا مــن 
الآثار فحسب ، بل تتعدى ذلك بالنسبة للأدلة التقليديـة الاخـرى ، و هـذا دليـل علـى ان قيمتهـا و 

ي الاثبـات الجنـائي باعتبارهـا دلـيلا قاطعـا فـي تحقيـق شخصـية الجنـاة ، و لا أدل علـى حجيتها فـ
ذلك ما اثبته العلم حديثا انـه لا يوجـد بـين ملايـين البشـر شخصـان تتماثـل بصـمتهما ، و أن هـذه 

 .الأخيرة تتميز بالثبات و عدم التغيير 

لاثــار الماديــة كعناصــر فــي و هكــذا نكــون قــد ألممنــا و لــو بجــزء بســيط مــن بحــث البصــمات و ا
 : الاثبات الجنائي و لقد استطعنا من خلاله التوصل الى العديد من النتائج أهمها 

ان البصمة و ان كانت قاطعة في التعرف على صاحبها فانها لا يمكن ان تكون دليـل قطعـي  -
يـد ان كانـت قـد قائم بمفرده في نسبة الجرم لفاعله ، خصوصا و انه لم تتوفر بعد تقنية تتـيح تحد

 .تركت في مسرح الجريمة قبل وقوع الجريمة أم أثنائها أم بعدها 

أمــا الاثــار الماديــة أضــحت اليــوم مــع اكتشــاف البصــمة الجينيــة لا تثيــر أيــة مشــاكل لأن هــذه  -
الأخيرة توجد على مستوى خلايا كل جسم و بواسطتها يمكن تحديد صاحبها و تبقى مسـألة القـاء 

تبه فيــه قائمــة حتــى تثبــت عليــه بأدلــة و ظــروف أخــرى فــي الــدعوى مــن شــأنها التهمــة علــى المشــ
 .تأكيد و تعزيز البصمة الجينية 

ان الآثار المادية غير الحيوية و ان كانت لها فائدة فـي الدلالـة علـى الكثيـر مـن الأمـور ، الا  -
 .أنها تبق مجرد قرائن يستنبط القاضي منها الحقيقة 

ئل العلمية الحديثة التي تناولناها بالدراسة و هي اخـذ البصـمات و فحـص و فيما يتعلق بالوسا -
الـــدم و كـــذا غســـيل المعـــدة و التـــي بتطبيقهـــا فـــي ميـــدان البحـــث الجنـــائي خلقـــت مشـــكلة المســـاس 
بحرمــة المشــتبه فيــه الجســدية و كرامتــه ممــا أدت الــى تعــارض مصــلحة هــذا الأخيــر مــع مصــلحة 

مختلفة المؤيدة و المعارضة لهـا فانـه يجـب القـول بأنـه لابـد مـن المجتمع ، و مهما كانت الآراء ال
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بـــأن صـــالح المجتمـــع فـــي " مونتســـكيو" التضـــحية بالقليـــل لانقـــاذ الأهـــم و لقـــد نـــادى أبـــا القـــوانين 
المجموعة أولى بالرعاية من صالح الفرد ، و بالتالي لابد مـن اسـتخدام هـذه التقنيـات نظـرا للـدور 

ف الســريع و الــدقيق عــن الأفعــال الاجراميــة ، و التــي تصــلح نتائجهــا المهــم الــذي تلعبــه فــي الكشــ
كدليل ادانة أو براءة على حد سواء ، و ربما تكـون مـن مصـلحة المشـتبه فيـه الخضـوع لهـا لأنهـا 

 .سوف تبعد الشبهة أو الاتهام عنه ان كان بريئا 

ن نوصــي او نقتــرح مــا و بنــاءا علــى هــذه النتــائج المتوصــل اليهــا مــن خــلال هــذه الدراســة يمكــن ا
 : يلي 

اذا كانت الاثار المادية اليوم اصبحت لها عظيم الفائدة في الاثبات الجنائي مما يدعو الى 
اقامة المختبرات الجنائية في اغلب ولايات الوطن و عدم الاقتصار على المخبر المركزي و 

هذه المختبرات للأدلة  المخابر الجهوية للشرطة العلمية في الجزائر و قسنطينة و وهران ، و
الجنائية يجب ان تظم خبراء مختصين في شتى ميادين العلوم و كذا توفير احدث الوسائل 

العلمية في كل المخابر و أيضا توفير الأجهزة العلمية التي تضبط المجرم قبل ارتكابه للجريمة 
من ذلك هو  كالمساحات الالكترونية التي تكشف عن بصمة العين و غيرها ، و لعل الهدف

مكافحة الجريمة و كذا الكشف السريع و الفعال عنها حتى يمكن ضبط المجرمين و لا تزال 
بأيديهم آثار جرائمهم التي لم تبدد بعد
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 المراجع باللغة العربية 
 المؤلفات : أولا 

الطبعـة الثالثـة ،  ، "مبااد  الاجاراءات الجزائياة فاي التشاريع الجزائاري "أحمد شـوقي الشـلقاني ، .
 . 4889ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

دون بلــد )، دار النهضــة العربيــة  "الاثبااات الجنااائي بااالقرائن"عبــد الحــافظ عبــد الهــادي عابــد ، .د
 . 4884( النشر

، الطبعـة الأولـى ، الـديوان الـوطني  "أصاول الاجاراءات أماام المحكماة الجنائياة"العزيز سعد ، .أ
 . 0220( دون بلد النشر)التربوية  للأشغال

 . 4889( دون بلد النشر)، دار النسر الذهبي  "دحض الأدلة الفنية" عبد العزيز سليم ،.أ
 . 4881، دار الكتب و الوثائق المصرية " التحقيق الجنائي التطبيقي"عبد الفتاح مراد ، .د
، مكتبـة دار الثقافـة ، عمـان  "سالطة القاضاي الجناائي فاي تقادير الأدلاة"فاضل زيدان محمد ، . د

4888 . 
 . 4882، منشأة المعارف ، الاسكندرية "أدلة مسرح الجريمة"قدري عبد الفتاح الشهاوي ، . د
، دار الكتـــب القانونيـــة ، مصـــر  "الدلالاااة الجنائياااة للثاااار المادياااة"محمد حمـــاد مـــرهج الهينـــي .د

0229 . 
 . 4882( دون بلد النشر)كتب ، دار ال "مباد  الطب الشرعي"محمد عمارة ، .د

، الجــزء الثالــث ، الطبعــة الأولــى ، دار الهــدى ،  "ضاامانات المااتهم أثناااء التحقيااق" ،محمد محــدة 
 . 4880عين مليلة الجزائر 

، الجـزء الأول و  "نظام الاثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائر"محمد مروان ، .أ
 . 4888وعات الجامعية ، الجزائر الجزء الثاني ، ديوان المطب

، الطبعـة الأولـى ، الـديوان  "الحماية الجنائياة للحاق فاي سالامة الجسام"مروك نصر الـدين ، .د
 . 0220الوطني الأشغال التربوية ، الجزائر 



 قائمة المراجع 
 

100 
 

، الجــزء الأول ، دار هومــة الجزائــر  "محاضاارات فااي الاثبااات الجنااائي"مــروك نصــر الــدين ، .د
0220 . 

 . 0224، موقع للنشر و التوزيع ، الجزائر " القرائن القضائية"ة ، مسعود رابد.أ
، الطبعـة الأولـى ، مؤسسـة نوفـل  "حقاوق الانساان فاي الادعوى الجزائياة"مصطفى العوجي ، .د

 . 4898بيروت 
الطبعـة الأولـى ، مكتبــة دار  "الأدلااة الجنائياة و التحقياق الجنااائي"منصـور عمـر المعايضـة ، .د

 . 0222الثقافة ، عمان 
دون )، مطبعــة عمــار قرفــي ، باتنــة ، الجزائــر  "الخباارة فااي الطااب الشاارعي" ،يحيــى بــن لعلــي .د

 ( .تاريخ
، المركـــز  "الطاااب الشااارعي و الساااموم" محمد عبـــد العزيـــز ســـيف النصـــر ،.يحيـــى الشـــريف ، د.د

 .الاسلامي للطباعة و النشر ، الهرم ، دون تاريخ 
 المقالات : ثانيا 

، مجلـة الشـرطة ، " تحقيق الشخصاية وفاق تقنياات علام البصامات"م رضـوان رضا عبد الحكي.د
 . 01-00، ص  0220اكتوبر  00السنة  010الامارات ، العدد 

مجلـة الشـرطة ، الامـارات " البصامات الخيياة فاي مسارح الجريماة"قدري عبـد الفتـاح الشـهاوي .د
 .  01-01ص  4889فبراير  09السنة  001العدد 
 : التشريعيةالمصادر : ثالثا

 - .4881الدستور الجزائري لسنة 
 4811يونيـــو ســـنة   9الموافـــق لــــ  4091صـــفر عـــام  49المـــؤرخ فـــي  411-11الأمـــر رقـــم  -

 19المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة المعــــدل و المــــتمم ، أنظــــر الجريــــدة الرســــمية العــــدد 
 . 4811يونيو   42الموافق لــ  4091صفر  02الصادر بتاريخ 
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المتضـمن  4811يونيـو  9الموافق لــ  4091صفر عام  49المؤرخ في  411-11مر رقم الأ -
صــفر  04الصــادر بتـاريخ  18قـانون العقوبـات المعــدل و المـتمم ، انظــر الجريـدة الرســمية العـدد 
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 الماستر  مــلخص مذكرة 

للبصمات و الآثار المادية الأخـرى أن  هذه الموضوع  ان  من خلال  ومن هنا نستخلاص 
ن الآثــار الماديــة الجنائيــة الا أنهــا لا تحتــل مركــز الصــدارة البصــمات بــالرغم مــن اعتبارهــا مــ

بين غيرها من الآثار فحسب ، بل تتعدى ذلك بالنسبة للأدلة التقليدية الاخرى ، و هذا دليـل 
علــى ان قيمتهــا و حجيتهــا فــي الاثبــات الجنــائي باعتبارهــا دلــيلا قاطعــا فــي تحقيــق شخصــية 

لعلــم حــديثا انــه لا يوجــد بــين ملايــين البشــر شخصــان الجنــاة ، و لا أدل علــى ذلــك مــا اثبتــه ا
 .تتماثل بصمتهما ، و أن هذه الأخيرة تتميز بالثبات و عدم التغيير 

و هكذا نكون قد ألممنا و لو بجزء بسيط من بحث البصـمات و الاثـار الماديـة كعناصـر فـي 
  الاثبات الجنائي و لقد استطعنا من خلاله التوصل الى العديد من النتائج

 :الكلمات المفتاحية   
 -1الاثبــــــات  -1الجنــــــائي للقاضــــــي  -0 الشخصــــــي الاقتنــــــاع  -0  الجنائيــــــة الدلالــــــة -4

 البصمات 
 

 

Abstract of The master thesis 

Hence, we conclude through this topic that fingerprints and other 

physical effects that fingerprints, despite being considered as 

criminal physical effects, do not occupy the center stage among other 

effects only, but go beyond that in relation to other traditional 

evidence, and this is evidence that their value and authority In the 

criminal proof as conclusive evidence in investigating the identity of 

the perpetrators, and the evidence for this is what has been proven by 

science recently that there are no two people among millions of 

people whose fingerprints are the same, and that the latter is 

characterized by stability and immutability. 

Thus, we have become familiar with even a small part of the research 

of fingerprints and physical traces as elements in criminal evidence, 

and we were able through it to reach many results. 
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